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 ملخص

 

ي         ين                 (تم وضع نظام إنساني قانوني دول ة وب وات المحارب ين الق ات ب م العلاق انون حرب، يحك أي ق

وق   -هذه القوات وغير المحاربين في أوقات النزاع العسكري دأ حق سان الأعم،     في ما يعارض مب الإن

ات      اً في آل الأوق اس جميع د ) الذي فهم على أنه ينطبق على الن رن التاسع       انطلقت ق في منتصف الق

د     ى التزاي رد عل اً آ شر جزئي ىع ن  الأس ة ع ي الفوضى الناجم دم     ف ي بالتق د الإلزام ي التجني تلاق

ك في الحروب     1854التكنولوجي وما ينجم عنه من هلك خلال حرب على سبيل المثال ففي سنة                 هل

ف  انون أل ارب ثم ا يق وات   م ة و الق وة البريطاني راد الق ن أف رد م ا ف دد أفراده غ ع ي بل سية الت                    الفرن

، عندما 1859 فرد في ظروف من الفوضى والمعاناة المريعة وبعد خمسة أعوام أي في   300،  000

ا يقرب من        شهيرة مات م ة سولفرينو ال  اشتبك جيش نمساوي هائل مع قوة إيطالية فرنسية في معرآ

ك مع             ام فقط وهل دم معالجة جراحهم       أربعين ألفاً خلال بضعة أي م لع سية     الأمر , ظمه ر في نف ذي أث  ال

ـملكه الرعب             هنري دونان-جان دار أن شاهد المشهد ف ه الأق ذي شأت ل سري ال ال السوي رجل الأعم

 .معه بقية حياته للتعامل مع مثل هذا الوضع المروع والشقفة إلى حد آرس

 

صليب الأحمر سنة            وج             ومن ث    1863 أسس دونان اللجنة الدولية لل ذي ت اً و ال ؤتمراً دولي د م م عق

ة    "1864لسنة  باتفاقية جنيف ذه   , "لتحسين أوضاع الجرحى في الجيوش في أرض المعرآ وخلال ه

رئيس          الأعوام  ام ال شتعلة، ق ة م ا حيث آانت الحرب الأهلي سها في أمريك ام نف ولن بتكليف  أبراه  لنك

ر   " أستاذ سيس ليب ق     بتحضير مسودة لقواعد الاش    " نيويورآي فران ا يتعل تباك العسكري، وبخاصة فيم

دولي        انون ال سيرة الق ة، ضلت م دة طويل ر ولم ات ليب ت بتعليم ي عرف رب و الت رى الح ة أس بمعامل

ى  1907 و1899 لاهاي، حيث تقرر مؤتمران عقدا سنة -بمدينتين الإنساني مرتبطة  إلى الترآيز عل

ؤتمرات أخرى          وبعد ذال , لأسلحة المسموح بها وما شابه ذلك     اإدارة الحرب و   وَّرت م ك جنيف حيث طَ

دعم دت ب نة  عق م س ن عصبة الأم نة 1925م ر س صليب الأحم ة لل ة الدولي  1949 و1949 واللجن

 ،1977و

 

ى التعامل مع الإرث المسمم للحرب         1864مؤتمر   عمل ؤتمرات إل ذه الم   وفي الأغلب مالت ه

ال حظر بروتوآول جنيف      سنة  السابقة التي وقعت لتوها وعلى سبيل المث ازات    استخدام 1925 ل الغ

ى        1949السامة والأسلحة البيولوجية وتعاملت اتفاقيات جينيف الأربع لسنة          والي بالإضافة إل  على الت

ة ومن    1954سنة  مصير المدنيين غير العسكريين آما تناول مؤتمر عقد في لاهاي  النصب التذآاري

 .1977 وصدرا سنة 1949جينيف لسنة  بين أمور أخرى، وسّع بروتوآولان إضافيان إلى اتفاقيات
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زاع                     آما ة الن ين طبيع ة ب سلحة دون تفرق  يجد القانون الدولي الإنساني تطبيقه في حالة النزاعات الم

فإنه يطبق سواء أن آان النزاع المسلح هذا ذو طبيعة دولية أو غير دولية آما انه لا يبسط حمايته فقط                     

ان علي ا آ سلحة آم وات الم راد الق ى أف د عل ذالك يمت ا آ اه إنم دم و أن بين ا تق ابقًا آم اي س انون لاه ه ق

الجرحى و                            ال آ ى مواصلة القت ادرة عل ر ق ا غي ا لأنه ال إم تطبيقه ليشمل فئات التي لا تشارك في القت

 .و إما لكونها لا تشارك أصلاً في القتال آالنساء و الأطفال, المرضى و الغرقى

 

أنها أن تعرض صاحبها      و يترتب عن عدم احترام القانون الدو     رة من ش لي الإنساني انتهاآات خطي

ا    اب آم اد منطق أن       للعق د س رة، فق ة آبي سي أهمي ساني يكت دولي الإن انون ال أن موضوع انتهاآات الق

ان لتقتصر                         در الإمك ا بق ا و حصر نتائجه الحرب شر لابد منه و من الحكمة أن نسعى لتخفيف ويلاته

ة د   وش المتحارب ى الجي ا عل ير     نتائجه اء س ب أثن ي ترتك ة الت ال الهمجي ب الأعم شعوب، وتجن ون ال

ذيب      دنيين و تع ذيب الم العمليات العسكرية أو نتيجة لها آالاغتيال و النهب    و احتجـاز الأبرياء و تع

 .الرهائن و الأسرى و غيرها من العمال غير المبررة تماما التي تستنكرها الشعوب المتحضرة

 

ف الأ ات جني صت اتفاقي ام ن ع لع ام 1949رب ول الأول لع داد 1977 و البروتوآ رة تع  لأول م

شريعات و                سن ت ة ب دول الموقع الخروقات الخطيرة أو ما يعرف بالانتهاآات الجسيمة التي التزمت ال

م                    متابعتها، آما أنها أوجبت على الدول المعاقبة عن أي جريمة أخرى من جرائم القانون الدولي و لو ل

 .يرد لها ذآرها
 
ه     و ى أن بتالي يقع على عاتق الأطراف المتنازعة الالتزام المطلق لقواعد القانون الدولي الإنساني عل

ا الأسلحة                      ائل الإذاء     و المقصود هن ار وس ليس من حق الأطراف المتنازعة الحق المطلق في اختي

ة        ة أو الأسلحة الحديث ق الامر بالأسلحة التقليدي ا سواء تعل ة  مع بق  , المحظورة دولي اء الأسلحة النووي

ا                                ى الأمر هن اً و لعل سألة نهائي دم الحسم في الم رفض لع د و ال ين التأيي ساؤلات ب د من الت تطرح العدي

 .يتعلق بعدم وجود نص لا عرفي و لا اتفاقي يحظر استعمال السلاح النووي

 

ق الامر                       وع من الأسلحة سواء تعل ذا الن من خلال      لكن يبقى هذا مخالفا لكل موقف متخذ ضد ه

ة فقط للأغراض                 ة النووي ى استخدام الطاق دول من أجل العمل عل ود المتخذة من طرف ال ك الجه تل

ذا        ر ه السلمية و حظرها ما دون ذالك هذا من جهة و من جهة أخرى إلى تلك الآثار المترتبة عن تفجي

 .السلاح و ما فيها من خرق للمبادئ القانون الدولي الإنساني
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د أن     آان لنهاية ال  حرب العالمية الثانية وجدت شعوب العالم نفسها في مواجهة سلاح اشد رعبا بع

ذا         ر ه تم حظ م ي ه ل ديدًا، إلا ان ا ش سلاح نقاش ذا ال ر ه وقش موضوع خط ة ن ة النووي شفت الطاق اآت

م يجر                     ا ل ه آم ابقة علي ات س ذه الاتفاقي ك لان ه ساني، وذل الاستخدام بصراحة في اتفاقيات القانون الإن

رار                   الآ ه في ق ن إخضاعه لقواعد بمقتضى معاهدة عامة، إلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حرمت

ا  سانية   1961له ادئ الإن ا ولمب ادئ ميثاقه ا لمب اره خرق ا باعتب ا قاطع ات ,، تحريم د أدت الإمكاني  وق

ري    ,رة وغدت  إلى إآسابها سمعة أداة الردع الأخي     " القنبلة"التدميرية شبه المطلقة التي تملكها       ر تفجي إث

يما" ازاآي"و" هيروش ا     " ناغ ة بأنه اره أصبحت معروف داً لأن آث ستعمل أب ب ألا ي ياً يج لاحاً سياس س

 . فظيعة إلى حد لا يمكن حتى تصورها

 

ة                           ة الذري ا القنبل وعين أوله ل في ن دمير التي تتمث ى الت رة عل  آما أن الأسلحة النووية ذات قدرة آبي

ضا  رف أي شطارية و تع م الان ة" باس ن     "Aالقنبل رة م ة آبي اج آمي سل لإنت ل المتسل ستعمل التفاع إذ ت

دما يتوجه       , ما يؤدي إلى انفجار ضخم يعرف بعملية الانشطار       , الطاقة شطار يحدث عن رون "فالان " نيت

شطارية  ة الان ونين للقنبل ين المك صرين الثقيل د العن واة ذرة أح ى ن ا , إل وم"وهم وم والبلوتوني " اليوراني

ين               , تطلق طاقة آبيرة  , ا تنشطر النواة  حيث عندم  ى اثن واة مشعة إضافةً إل و تقسم النواة الأصلية إلى ن

 عملية  55أي تتم حوالي    , وهته الأخيرة تستعمل لإنتاج التفاعل المتسلسل المستمر      , أو ثلاثة نيترونات  

در     إنشطار في نصف مليون ثانية و تظهر خطورة هته القنبلة فيما تفرزه شدة الانفجار م                  ن حرارة تق

ة       , بملاين الدرجات بالإضافة إلى الضغوطات العالية التي يخلفها الانفجار          سيان الإشعاع الخطي دون ن

وت  ى الم ا إل آل أغلبه راض م ن أم سببه م ا ي ة  , و م ة القنبل ة الهيدروجيني اني فهي القنبل وع الث ا الن أم

وع من     ,  "Hالقنبلة" الحرارية النووية أو ما يعرف       سابقة             وقوة هذا الن ة ال وة القنبل وى من ق ل أق  القناب

دماج   ة الان ى عملي ة عل د القنبل ث تعتم ة   , حي ائر الهيدروجيني واة أخف لنظ ع ن ل م واة أثق دمج ن أي تن

دة مرات                شطارية ع ة الان فتشكلان عنصر الهليوم و يصحب الاندماج طاقة آبيرة تفوق ما تخلفه القنبل

رحلتين  ر بم ة تم ة الهيدروجيني تم تحت أي أن القنبل رة ت ة آبي ة حراري د طاق ا يول شطارية م ى ان الأول

رة                    ى بمرات آثي ة الأول وة الانفجار للقنبل دماج التي تضاعف ق ضا      , تأثيرها عملية الان ا يضاعف أي م

 .مخاطرها الشديدة

 

 نظرا للإستخدامها في ميدان     بدورها التدميري الذي لا يبقي و لا يذر       " القنبلة النووية   "وهكذا قامت   

دولي من خلال    ,  العسكري بدلا من الاستخدام السلمي    الردع لكن هذا لم يمكث طويلا فبادر المجتمع ال

المعاهدات الدولية الرامية إلى منع استخدام الطاقة النووية في غير الأغراض السلمية مقيدة بذالك حق                
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ارةً أخرى   الدول في تطوير برامجها النووية تارة و جعل بعض المناطق خالية من الأسلحة النو  ة ت , وي

ك                    سلحة و ذال لما لهته الأسلحة النووية من خطورة على الإنسان في حال استعمالها أثناء النزاعات الم

ة و        داف المدني ين الأه ز ب ى التميي درتها عل دم ق ذالك ع اة و آ ي الحي ق ف ى الح ر عل ن أثي ا م ا له لم

ة م               , الأهداف العسكرية  ة الطبيعي يئة للبيئ ار س ه من أث دينتين       و ما تلحق ر الم ة و تعتب ن أضرار محتمل

 .اليابانيتين أفضل مثال لذالك آون أنها آانت أول حقل لتجربة هذا السلاح

 

ديولوجي                     سيم الإي آما آان لتغير الجدري في العلاقات النووية الكونية التي حدثت نتيجة سقوط التق

ؤرة     وضعت الإنتاج النووي و إستراتجية الحد م      , في علاقات الشرق و الغرب     ووي في ب اج الن ن الإنت

ر                , السياسة الأمنية الدولية   د أصبح أآث سوفياتي ق اد ال والتهديد بإنتاج الأسلحة النووية الـذي خلقه الإتح

بمعنى أنه قد يكون هناك استخدام مباشر لهذه الأسلحة على غرب أروبا            , تهديدًا بعد سقوط هذا الإتحاد    

ذا إ             ووي و ه اج الن ة الموجودة         لكي تحد من سباق الإنت راف الصريح بوضع الأسلحة النووي ا الاعت م

ذه                   ار ه اد سياسات عسكرية لقمع و إجب لدى الدول التي لديها الطاقات على الإنتاج النووي و إما لإيج

ة لنظام الحد                , الدول على الحد من إنتاجها النووي      سياسية الفني ة للقاعدة ال ة جذري والعمل على مراجع

 .الميالنووي على المستوى الع

 

درة                    ق بالق ووي تتعل يمكن القول انه لم تكن المشاآل الإستراتجية الهجومية والدفاعية في العصر الن

ى                   , التذمرية للقنبلة النووية ذالك    ا توصلت إل ووي سرعان م ادي الن لأن جميع الدول الأعضاء في الن

ة ن                   ا المشكلة تمثلت في آيفي ى الأهداف        صنع قنابل تفوق قدرتها التذمرية آل تصور إنم ل إل ل القناب ق

 .المعادية و تدمير هذه الأهداف بفعالية و بسرعة آبيرتين

 

ة           ستعمل لتحقيق أغـراض و مصالح الدول وة أصبحت ت ا أن الق ين لن ة يب ات الدولي اريخ العلاق إن ت

ان ولا                 , التي تملكها  سلحة آ وة الم ة فاستعمال الق ات الدولي سائد في العلاق افؤ ال سبب عدم التك ذا ب  و ه

دمار              ائل ال ا وس ستعملة فيه دول م ى ال ا عل ة لفرض إرادته ا الدول أ إليه يزال من أهم الوسائل التي تلج

دول                     ى ال للدفاع عن مصالحها و حقوقها و قد آانت الحرب في القانون الدولي التقليدي قاصرة فقط عل

ل ن  ة آ م الحرب الدولي دلولها بحيث يخضع لحك ي م ى التوسع ف يلاًً إل وم م ن الي سلح واسع لك زاع م

ين الحـرب         , النطاق رقين ب ذا مف أما عن مشروعية من عدم مشروعية الحرب فقد تحدث الفقهاء عن ه

ة      ر العادل ررات                      , العادلة والحرب غي اد مب ة من أجل إيج ذه التفرق ا له ساسة لا يقيمون وزن ر أن ال غي

دم بلا                     ة لتق يلة فعال ر الحرب وس بعض يعتب ا  لحروبهم والغريب في الأمر أن ال ذي    , ده ورقيه الأمر ال

ا                            ة مهم ات الدولي وة هدف آل طرف في العلاق ائل و مقومات الق جعل عملية التسابق في إآساب وس



 

 

5

ى                     آانت نتائجها التدمرية آما أنه لا يمكن فصل الأمن و السلم في العالم عن استعمال القوة و اللجوء إل

 .السلاح لحل المشاآل و الخلافات بين الأمم

 

تقرار واستمرارها             فإذا آان ح   ة من الاس وغ حال ي بل ة الأخرى نجد أن     , فظ الأمن يعن ففي الواجه

ه و                             ا ل ل و خرقً الأمن ب تقرار و المساس ب ذالك الاس د ل استعمال القوة أو الإقدام على الحرب هو تهدي

سلم ة ال ي حال ون إلا ف ارة أخرى أن الأمن لا يك سلم يتجه إل, بعب ام للأمن و ال إن أي نظ الي ف ى و بت

ددهما     ا يه ى م ر حق      , القضاء عل وة بغي د      , وهو الحرب و استعمال الق ه توج ه ان م من ذي يفه الأمر ال

ا                      ة استعمال حقه ا للدول حالات يعتبر فيها استعمال القوة أمر ليس محظورا و هي الحالة التي يسمح به

ق آون أن استعمال المحظور يع               , في الدفاع الشرعي   الأمر المطل يس ب ر محظورا   لكن استعمالها ل , تب

ال                     ائل القت زاع وس آما أن هذا مخالف لأهم مبدأ في القانون الدولي الإنساني أن حق اختيار أطراف الن

 .هو حق مقيد و ليس مطلق

 

لحة   ضية الأس ى ق ى النظر إل ورة عل ن سكان المعم ين م ان الملاي ز أذه ة المطاف ترآ ي نهاي  و ف

ة   ي إطار متابع ة وف ي وضعيتها المرآزي ة ف ل النووي رؤوس والقناب ات ال رائط مئ أوضاع وتطور خ

شاملة ة ال صورات الحرب النووي ة ت تراتيجية ومتابع ة لاس صليب , النووي ة لل ة الدولي د علقت اللجن وق

ي أصدرتها     وى الت ب الفت ا عق ث أصدرت بيان داء الأسف حي شبه أب ا ي ذا الموقف بم ى ه ر عل الأحم

وان    ,لأسلحة النووية أثناء النزاعات المسلحة    محكمة العدل الدولي بشأن مدى مشروعية استعمال ا          بعن

قالت فيه أننا اليوم أمام تعرض المعيار الدولي الإنساني لنوع من التهديد الشامل             «قصة مفارقة عجيبة    

ذا الوضع إلا أن   سعها إزاء ه ة لا ي ة الدولي ي، وان اللجن ووي التكتيك سلاح الن والتحدي بخصوص ال

رز خطر               تبذل أقصى الجهود الممكنة ل     ا ب ة المتاحة آلم مواجهة الخطر النووي الدائم بالوسائل القانوني

ر    ع ذآ ساني م دولي الإن انون ال ا بموجب الق صارعة بالتزاماته ة الأطراف المت ذآر اللجن الحرب، وت

ى ضرورة     ة وعل لحة النووي تخدام الأس ة لاس ر ملازم ي تعتب ار الت ق بالأخط انوني المتعل ع الق المرج

ده وبصورة                     الالتزام أن تطب    ساني وقواع دولي الإن انون ال ادئ الق ة مب ى استخدام الأسلحة النووي ق عل

ذا تجد         , خاصة مبدأ التميز والتناسب ومنع التسبب بإصابات ومعاناة غير ضرورية           لكن إذا عملت به

دولي               انون ال ى تطبيق الق ا و إن حرصت عل ة لأنه الدول نفسها في واجب التخلي عن الأسلحة النووي

سا ساني لا   الإن دولي الإن انون ال وظ للق ال المحف ووي سوف يخرق المج سلاح الن تعمالها لل ان اس ني ف

 .محال
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 مقدمـــة

 
 
 

ا صباح     " العصر النووي " اجتاح   ساعة الخامسة و       1945 مارس    16عالمن ة و   29 في ال  45 دقيق

شروع              اح م ر لنج كل المؤش المي ش ووي ع لاح ن ر أول س ع تفجي ك م دث ذل داً ح ة تحدي ثاني

م   " ناغازاآي"و" هيروشيما"وبعد ثلاثة أسابيع من هذا التاريخ دمرت مدينتا   ,  الشهير  مانهاتان ذا ل وبه

ادئ وخال من               , يعد لمفهومي الحرب والسلم المعنى نفسه      فالواقع أن السلم لم يعد أبداً مرادفاً لوضع ه

املاً للإ           , التهديدات دميراً آ ي من الآن فصاعدا ت سلم يعن سانية وأصبح إخفاق ال د من     , ن ان لا ب ا آ وهن

سرعة             دم بال م يتق داً ول ذرياً أب ن ج م يك ال ل ن أعم ذ م ا نف ريعة إلا أن م ة وس وات جذري اذ خط اتخ

ة ة    المطلوب وة التدميري ادة الق ى زي يس إل ذلك التوصل ل يح ب ة " وأت ضاً " للقنبل ا أي سب وإنم ى  فح  إل

درتها         الموصولة الآن بأنظمة قذف تتحس    " القنبلة"تكاثرها وأدرجت    ا وق ى نطاقه ن باستمرار بالنسبة إل

دول       وع     , على الإفلات من الرادارات في ترسانة المزيد من ال يم باستمرار خطر وق ا يخ  حرب   وبينم

نووية بين الدول نجد الآن أطرافاً فاعلة من غير الدول تمثل أيضاً تهديداً محتملاً لاسيما عبر استخدام                  

 ".القنابل القذرة"ما يسمى ب

 

د أ ا   وق ي تملكه ة الت به المطلق ة ش ات التدميري ة"دت الإمكاني ردع  " القنبل معة أداة ال سابها س ى إآ إل

اره     " ناغازاآي"و" هيروشيما"الأخيرة وغدت إثر تفجيري      داً لأن آث ستعمل أب سلاحاً سياسياً يجب ألا ي

 .أصبحت معروفة بأنها فظيعة إلى حد لا يمكن حتى تصورها

 

ائف ا   م وظ انون ال إن أه سانيلق وى     , دولي الإن دود الق ون ح اربين يعرف ن أن المتح د م و التأآ ه

المدمرة المتيسرة لديهم فعليهم أن يعرفوا بصورة خاصة أن حقهم في اختيار وسائل ضرب العدو ليس        

دمير        , حقاً مطلقاً وأن من غير المسموح به استهداف المدنيين         ز وت واستخدام القوة العسكرية بدون تميي

ى نح ة عل يشالبيئ ي الع تمرار ف ى الاس درتهم عل سكان وق ل , و يعرض صحة ال دون آل ل ب ذا وعم ه

 .للتوصل إلى احتواء العنف ضمن حدود مقبولة عالمياً

 

ة     ك أن اللجن ووي ذل سلاح الن ة لل ة الكامن القوة التدميري سة ب ع وعي المؤس ي الواق زز ف د تع     وق

ا             صليب الأحمر الياب صليب الأحمر آانت مع ال دة التي واجهت       نيالدولية لل سانية الوحي ة الإن المنظم
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ة ة الحرب النووي ن  , تجرب ى م ا تبق ى م ن وصل إل ين أول م ن ب دوبوها م ان من يما"فك ا , "هيروش أم

تها                   العبارات التي وصفوا بها الفظائع التي شاهدوها فلم تدع أي مجال للشك ونتيجة للصدمة التي عاش

 .ة الثانيةوالمعاناة التي شهدتها خلال الحرب العالمي

 

ة   ساحة الدولي ى ال ام عل ه الحدث اله ه و لكون ذا الموضوع لحداثت ار ه م اختي د ت سب ,    لق ا إآت آم

اب نص    ي ظل غي يما ف ة س ة بالغ سلحة أهمي ات الم اء النزاع ة أثن لحة النووي تخدام الأس موضوع اس

سلحة         اء النزاعات الم انون   , صريح يحرم هذا النوع من الأسلحة أثن سجيل   الق ساني   مع ت دولي الإن  ال

ة               ة الثاني د الحرب العالمي ة خاصةًُ بع ة            , لموقف إآتسب أهمي ة مهم ة الدولي ى عاتق اللجن ا ألقى عل مم

سانية عودة الأسوأ              د تجنب الإن ساني       , وضع القاعدة القانونية التي ق شاط الإن ذا الن وتوصلت بفضل ه

ر       يما عب دنيين     المرآز إلى تحديث اتفاقيات جنيف القائمة وتعزيزها لاس ة تحمي الم ة رابع  إدراج اتفاقي

ة          1949أغسطس  / آب 12واستكمل هذا العمل في     , في وقت الحرب    بعد أقل من شهر من أول تجرب

, للسلاح النووي قام بها الاتحاد السوفياتي وقد جاء هذا التفجير ليؤآد التقدم السريع للسباق نحو التسلح               

 نبذ السلاح النووي آما حدث      يتمكن المجتمع الدولي من    وربما بسببه لم  , ولكن بالرغم من هذا الاتجاه    

ام     ) والأسلحة البيولوجية(بالنسبة إلى غازات القتال     ا ع د حظره ) بروتوآول جنيف   (1925التي أعي

وع                        د من الممكن تجاهل خطر وق م يع بعد استخدامها في ساحات قتال الحرب العالمية الأولى بحيث ل

انون             باشرت اللجنة , حرب نووية شاملة    الدولية في أواسط الخمسينات عملية آان من شأنها تحسين الق

ضي     دة يق كل معاه ى ش ال نص صريح عل ن خلال إدخ اً م سناً ملموس ود تح ساني الموج دولي الإن ال

دول مشروع                 ى ال ة عل ة الدولي باعتبار أسلحة الدمار الشامل غير شرعية في حد ذاتها وعرضت اللجن

ى       " التي تهدد السكان المدنيين في وقت الحرب       الحد من الأخطار  "اتفاقية حول   وآانت تأمل أن يؤدي إل

ر  عاعي المباش أثير الإش لحة ذات الت ر الأس ة , حظ ذه العملي ت ه ق , وللأسف تعطل سبب تعم خاصة ب

شل عادت          الفجوة بين الشرق والغرب والتسييس     ذا الف الرغم من ه ووي وب سلاح الن سألة ال المحتوم لم

ى ال   ة إل ة الدولي ى      اللجن ذي تحول إل سابق مقترحة المشروع ال ديمها المشروع ال د من تق د عق عمل بع

 . الإضافيين لاتفاقيات جنيف البروتوآولين

 

ذا                 اق وخوفاً من عدم الحصول على أي شيء في نهاية المطاف فيما الحاجة ماسة لمثل ه  يفف , الاتف

ام  ة  1993الع دل الدولي ة الع ن محكم ة م صحة العالمي ة ال دمت منظم ول  تق شاري ح ب رأي است بطل

لا القانون الدولي   " الوضع القائم بتصريحها أن       وصدقت بالفعل محكمة العدل الدولية على     , الموضوع
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ة أو           ة    ,"استخدامها العرفي ولا القانون الدولي التقليدي يجيزان التهديد بالأسلحة النووي  ولكن من ناحي

ا من      "أخرى   دولي العرفي أو          لا يتضمن أي انون ال ام             الق دي الحظر الكامل والع دولي التقلي انون ال الق

د بالأسلحة                 " أو استخدامها    للتهديد بتلك الأسلحة   اع أن التهدي ة صرحوا بالإجم ضاة المحكم ر أن ق  غي

سلحة                  النووية أو استخدامها يجب أن يكون منسجماً مع متطلبات القانون الدولي الخاص بالنزاعات الم

نون الدولي الإنساني وهكذا عاد العالم من الناحية القانونية إلى نقطة            وبصورة خاصة تلك المتعلقة بالقا    

 .بينما استمرت المؤتمرات حول نزع السلاح وآانت في أحسن الأحوال تحقق نتائج جزئية, الانطلاق

 

ا                ة بم وة النووي    وعليه فإن آل ما سبق يجرنا للتساؤل عن مدى التزام الدول خاصة التي تمتلك الق

 .جهود الدولية و الإقليمية من خلال الاتفاقيات الدولية لمنع الانتشار النووي؟أثمرته ال

ي      ال المحم ة للمح لحة النووي تعمال الأس ن اس ة ع ار المترتب رق الآث دى خ ا م ن م ساءل ع ا نت  آم

 .   للقانون الدولي الإنساني لاسيما المبادئ الأساسية لهذا الفرع من القانون الدولي العام؟

   

ذ ساؤين  إن ه شكلان لين الت الة المتواضعة ي ذه الرس ن خـلال ه سعى م ي ن ضة الت  الخطوط العري

ة                ساني من الأسلحة النووي د  , الإجابة عنها و جعلها لبنة لمعالجة موضوع موقف القانون الدولي الإن لق

م المباحث     اب, سلكت في بحثي هذا المنهج الوصفي التحليلي و آذا المنهج الاستقرائي           ارهم أه وفق  عتب

 .ما تقتضيه طبيعة البحث

 

  لقد تم الاعتماد على الكتب المتخصصة في موضوعي القانون الدولي الإنساني و الأسلحة النووية              

 .لإثراء هذا الموضوع و المجالات والمقالات و الرسائل الجامعية و آذا الإبحار في الانترنت

 

ا            ثلاثة فصول التي تصب          لذلك تناولنا موضوعنا من خلال     في معالجة الإشكالية التي طرحناه

  1 في الفصلالتسلح النووي و الحد من انتشارهمن خلال التطرق إلى 
ى  تعمال  و إل ارض اس ة تع لحة النووي صل   الأس ي الف ساني ف دولي الإن انون ال ع الق ى  2 م ذا إل  و آ

  .3المسؤولية المترتبة عن خرق قواعد القانون الدولي الإنساني في الفصل
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 رـــشك
 

 
 إلى والدي اللذين سهرا لتعليمي

 
 .إلى أخي و أخواتي

 
 .إلى آل الأصدقاء

 
 إلى آل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع

 
تاذ        ذآر الأس ل وأخص بال ذا العم از ه ي إنج ساعدة ف ي الم دم ل ن ق ل م ى آ ل إل شكر الجزي دم بال أتق

 شربال عبد القادر/ المشرف الدآتور

    

  إلى ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجزائر آما أتقدم بالشكر

 

يما                         دة س ة سعد دحلب البلي وق جامع ذا البحث خاصة طاقم إدارة الحق إلى آل من ساندني في إنجاز ه

 . سعيدة. خديجة. يسمين/مسؤولين المكتبة
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 1الفصل 

  التسلح النووي و الحد من انتشاره

 

 

د  , وب العالم نفسها في مواجهة سلاح اشد رعبا     بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وجدت شع          وبع

تم                          م ي ه ل د من المناسبات، إلا ان أن اآتشفت الطاقة النووية نوقش موضوع خطر هذا السلاح في العدي

ى الآن إخضاعه لقواعد                        م يجر حت ساني ول دولي الإن انون ال ات الق حظر استخدامه بصراحة في اتفاقي

ة، إلا أن الجمعي  دة عام ضى معاه نة    بمقت ا س رار له ي ق ه ف د حرمت دة ق م المتح ة للأم  1961ة العام

سانية               ادئ الإن ا ولمب ادئ ميثاقه ا لمب اره خرق ا باعتب ة شبه          ,تحريما قاطع ات التدميري د أدت الإمكاني  وق

ري              ر تفجي دت إث رة وغ ردع الأخي معة أداة ال سابها س ى إآ ة إل ة النووي ا القنبل ي تملكه ة الت المطلق

يما" ازاآي"و" هيروش ا     " ناغ ة بأنه اره أصبحت معروف داً لأن آث ستعمل أب ب ألا ي ياً يج لاحاً سياس س

 . فظيعة إلى حد لا يمكن حتى تصورها

 

ة    ,    آما أن الأسلحة النووية ذات قدرة آبيرة على التدمير بنوعيها  ة الذري أولها و تتمثل في القنبل

ة         إذ تستعمل التفاعل المت    "Aالقنبلة"الانشطارية وتعرف أيضا باسم      رة من الطاق سلسل لإنتاج آمية آبي

شطار             ة الان دما يتوجه       , مما يؤدي إلى انفجار ضخم يعرف بعملي شطار يحدث عن رون "فالان ى  " نيت إل

شطارية         ا   , نواة ذرة أحد العنصرين الثقيلين المكونين للقنبلة الان وم   "وهم وم والبلوتوني و       " اليوراني

ة                   عندما تنشطر النواة تطلق طاقة آبيرة تقسم       ين أو ثلاث ى اثن واة مشعة إضافةً إل ى ن  النواة الأصلية إل

تم حوالي           ستمر أي ت سل الم شطار   55نيترونات وهته الأخيرة تستعمل لإنتاج التفاعل المتسل ة إن  عملي

ن       در بملاي رارة تق ن ح ار م دة الانفج رزه ش ا تف ة فيم ه القنبل ورة هت ر خط ة   و تظه صف ثاني ي ن ف

ضغ ى ال درجات بالإضافة إل ا ال سيان الإشعاع الخطي و م ا الانفجار دون ن ي يخلفه ة الت وطات العالي

القنبلة الحرارية  " الهيدروجينية"أما النوع الثاني فهي القنبلة      , يسببه من أمراض مآل أغلبها إلى الموت      

سابقة حيث                      ,  "Hالقنبلة" النووية أو ما يعرف            ة ال وة القنبل وى من ق ل أق وع من القناب ذا الن وة ه وق

شكلان                          ت ة فت واة أخف لنظائر الهيدروجيني ل مع ن واة أثق دمج ن دماج أي تن ة الان ى عملي عتمد القنبلة عل

دة مرات أي أن             " الهليوم"عنصر   شطارية ع ة الان و يصحب الاندماج طاقة آبيرة تفوق ما تخلفه القنبل

رة             ة آبي ة حراري د طاق ا يول شطارية م ى ان ا    القنبلة الهيدروجينية تمر بمرحلتين الأول تم تحت تأثيره  ت

رة            ا      , عملية الاندماج التي تضاعف قوة الانفجار للقنبلة الأولى بمرات آثي ضا مخاطره ا يضاعف أي م

 351-350ص]1.[الشديدة
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ة     "وهكذا قامت    ة النووي دميري     " القنبل دورها الت ردع العسكري          ب دان ال نظرا للإستخدامها في مي

سلمي    م يمكث ط     , بدلا من الاستخدام ال ذا ل دولي من خلال المعاهدات       لكن ه ادر المجتمع ال ويلا إذ ب

ر            ة لغي ة النووي ع استخدام الطاق دول في تطوير            الرامية إلى من ذالك حق ال دًا ب سلمية مقي الأغراض ال

سكرية  راض الع ة للأغ ا النووي دينتين     , برامجه ر الم ورة إذ تعتب ن خط لحة م ه الأس ه هت از ب ا تمت لم

 .ونهما آانتا أول حقل لتجربة هذا السلاحاليابانيتين أفضل مثال على ذالك آ

 

  القيود الواردة على حيازة الأسلحة النووية.1.1

ات       إن التغير الجدري في العلاقات النووية التي حدثت نتيجة سقوط التقسيم الإيديولوجي في علاق

سيا   ؤرة ال ي ب ووي ف اج الن ن الإنت د م تراتجية الح ووي و إس اج الن رب وضعت الإنت شرق و الغ سة ال

سوفياتي               , الأمنية الدولية  اد ال ه الإتح ـذي خلق ة ال اج الأسلحة النووي د بإنت ابقا  والتهدي ر        س د أصبح أآث  ق

بمعنى أنه قد يكون هناك استخدام مباشر لهذه الأسلحة على غرب أروبا            , تهديدًا بعد سقوط هذا الإتحاد    

راف الصريح بوضع                   ا الاعت ذا إم ووي و ه اج الن ة الموجودة    لكي تحد من سباق الإنت الأسلحة النووي

ذه     , لدى الدول التي لديها الطاقات على الإنتاج النووي     ار ه و إما لإيجاد سياسات عسكرية لقمع و إجب

ة لنظام الحد                         سياسية الفني ة للقاعدة ال ة جذري ى مراجع الدول على الحد من إنتاجها النووي والعمل عل

ة           يمكننا الق  ,131 ص ]2[النووي على المستوى العالمي    شاآل الإستراتجية الهجومي م تكن الم ه ل ول ان

ة            ة النووي ة للقنبل دول الأعضاء         , والدفاعية في العصر النووي تتعلق بالقدرة التدمري ع ال ك لأن جمي ذال

ة آل    تفوق قدرتها    صنع قنابل في النادي النووي سرعان ما توصلت إلى         ا المشكلة       التدمري  تصور إنم

ى ا     ل إل ل القناب ة نق ي آيفي ن ف سرعة      تكم ة و ب داف بفعالي ذه الأه دمير ه ة و ت داف المعادي لأه

 178ص ]3.[آبيرتين

 

  واجب التخلي عن الأسلحة النووية.1.1.1

سلح                   سابق الت صلة بوقف ت ة المت يتعهد آل الأطراف بالمفاوضات بحسن النية بشأن التدابير الفعال

د ك من خلال معاه ة وذال زع الأسلحة النووي ي وقت مبكر و بن ووي ف ة إذ الن زع الأسلحة النووي ة لن

ام  ووي 1998خلال ع سلاح الن زع ال ديات الأطراف لن ع منت ي جمي ة ف ات قائم ـين ,  ضلت الخلاف ب

زع                             ة ن شأن آيفي ة ب ائزة للأسلحة النووي دول الح ة و ال ائزة للأسلحة النووي ر الح دول غي غالبـية من ال

 64ص ]4.[السلاح النووي

 القوى النووية في العالم1.1.1.1



 

 

14

ا و رغم                      ة و إزالته رغم الجهود التي بذلت طوال نصف القرن الماضي لخفض الأسلحة النووي

شار   ر الانت دة حظ ات بموجب معاه دف  )NTP(الالتزام ذا اله ق ه ي  ,  لتحقي دول الخمس الت إن ال ف

ات           –تعرفها معاهدة حظر الانتشار بأنها دول نووية         ة المتحدة والولاي الصين فرنسا و روسيا و المملك

دةا ر من –لمتح شر أآث ي ن ستمرة ف ر من 16500 م ك أآث ا تمل ي أنه ذا يعن ووي فاعل ه  98رأس ن

المي       ة              933ص]5[بالمئة من مخزون السلاح النووي الع وى النووي ان الق ذا سنحاول تبي  فمن خلال ه

سبب                      ا البحث في ال ك يتطلب من ان ذال ى آ الم و لعل ة في الع وى النووي في العالم بالتطرق إلى أهم الق

ا                   ا الرغم من خطورته ة ب انتها النووي ى ترس اء عل دول الإبق أو الأمر باستعمالها     , لذي يجعل من هذه ال

ا إذا انقلبت  ة م ي حال اء الحرب ف يماأثن وازين س ه الم ة هت ن مخالف الرغم م دي ب دافع عقائ ان ال  إذا آ

دولي ا                انون ال ا الق ز المحيط        الأسلحة للمعايير الدولية لا سيما الإنسانية منها التي أقره ساني في حي لإن

 :و يمكن حصر القوى النووية في العالم في الأتي, الذي يكفله بالحماية

 

دة                 : القوى النووية الأمريكية  - ة الوحي ا هي الدول بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرةً آانت أمريك

دول  , قتصاديةالتي تملك السلاح النووي و تتملك قدرات صنعه من الناحية التكنولوجية والا   ظنت أن ال

دول              , الأخرى لن تصل إلى أسرار هذا السلاح قبل عشر سنين            تلاك بعض ال د ام لكن خاب الظن بع

دول الأخرى              , 1949السلاح لاسيما الاتحاد السوفياتي سنة       ة أن ال ات المتحدة الأمريكي تيقنت الولاي

ان            بدأت في امتلاك التكنولوجيا النووية التي تمهد لصنع القنابل         ان محسوبًا وإن آ ا آ  الذرية أحسن مم

ات المتحدة    , 43ص ]6[امتلاك السلاح النووي مظهر من مظاهر العظمة للدولة       بيد أن تحديات الولاي

اير     , في مجال ترسانتها النووية تغيرت في الوقت الراهن        ى         2003ففي ين ات المتحدة عل  أبقت الولاي

ا استراتجيا و       5948رأسًا نوويا و يتألف من      7068مخزون يقدر بـ     ا   1120 رأسًا حربي ا حربيً  رأس

ة  تراتجي و ثم ر اس ا370غي ا احتياطيً ا حربي ع ,  رأسً ضًا بواق ذا تخفي ةً 530وه ـربيًا مقارن ا ح  رأسً

ارات                2002بسنة   ابرة للق ستية الع صواريخ البال ة ال سبب هو إحال ى من       )ICBMs( ال  الخمسة الأول

راز  د  ) MX/peace keeper(ط ى التقاع صواريخ    إل سلحتين ب وويتين م تين ن راج غواص و إخ

ستية  ودات       ) SSBNs(بال ة الموج ى قائم ت إل ا أحيل دمر و إنم م ت ة ل ة النووي رؤوس الحربي ن ال لك

ادة النظر           الاحتياطية الأمر الذي رفع عدد الرؤوس الحربية النووية الأمريكية الاحتياطية في إطار إع

ا الولا          ة التي انتهجته ك  سنة            في الوضعية النووي ة وذال ات المتحدة الأمريكي رارات     2001ي ذًا لق  تنفي

ذي        , مراجعة الوضع النووي  ة ال رؤوس النووي فإنها قامت بهذه السياسة من أجل التخفيض في عدد ال

ول سنة       ى  2012تأمل أن يكون عدد رؤوسها الحربية النووية بحل ووي 1700إل ى     راس ن ك عل وذال

سنة       , وس الحربية الكبيرة  ثلاثة مراحل على الرغم من عدد الرؤ        2001فان مراجعة الوضع النووي ل

ى          تراتجية و التي يصل عددها إل ر الإس ة غي ى الأسلحة النووي م تتطرق إل ي   1120ل ا الت ا نووي رأسً
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 من القنابل منشورة في     150 في الاحتياط و نحو    500 و )B16( قنبلة ثقيلة من طراز    800تتكون من   

ـية أعضاء في الناتو وهي الأسلحة الأمريكية الوحيدة التي لا تزال    تسع قواعد جوية في ستة دول أروب      

ة                     ة تدمري وة نووي ك ق ة تمتل منشورة في مواقع أمامية الأمر الذي يجعل من الـولايات المتحدة الأمريكي

 942-933ص ]5.[من شانها تدمير العالم في دقـائق أو من أجل استعماله آوسيلة لدفاع و التظاهر

 

وى النو-  ةالق ة البريطاني دأ  :وي ذ ب ووي من سلاح الن ى تطور ال ة إل ة المتعاقب ة البريطاني نظرة الحكوم

ه عسكري                  ر من ق سياسي أآث ام        , التفكير في إنتاجه و طول فترات تطوره من منطل ول ع د حل لكن من

ة الحرب                   1949 د نهاي ائم من اع الق دًا في الإجم صدعًا متزاي شهد ت  بدأت الساحة السياسية البريطانية ت

سيين    زبين الرئي ين الح ة ب ة الثاني ال-العالمي افظون و العم ام        - المح ه ع ة بوج سياسة الدفاعي ول ال  ح

ووي            , و النووية بوجه خاص        سلح الن ة حول الت سياسية البريطاني ين الأحزاب ال ائم ب سام الق ذا الانق ه

ا     حينما تأآدت قيادة حزب العمل آ      1987والذي برز بوضوح خلال انتخابات عام        نذاك على التزاماته

 24ص ]7.[بفكرة نزع السلاح النووي و الاتجاه إلى الاعتماد على السلاح التقليدي

 

ى    ة حت وة نووي تلاك ق ى ام اج إل ا تحت رة أن بريطاني ول فك ستمرة ح صورة م ام ب ور الاهتم تمح

لابتزاز و التهديد و توفير الحماية ضد ا, يمكنها استعادة هيبتها ومكانتها آقوة عالمية من الطراز الأول     

صر           وفير عن ب ت ى جان ك عل ي ذال الف الغرب ن التح دفاع ع ي ال زة ف ساهمة متمي ديم م ووي وتق الن

ود                       دأت الجه دفاع ب ة آ ة أسلحتها النووي ات المتحدة الأمريكي للطمأنينة ضد الخشية من استخدام الولاي

ام   د ع ووي من سلاح الن تلاك ال ى ام ة إل ة الرامي ا آا1940البريطاني ا  حينم ه موقف ا تواج ت بريطاني ن

ة   ات الألماني ة الهجم ي مواجه عبا ف رض     , ص ذا لغ ة له ة وزاري شكلت لجن ام ت ك الع د ذال ميت فمن س

ـام    (Maud Committe):بـ ـي منتصف ع ريكيين      1942 و ف ـامًا أن الأم ـن الواضح تم  أصـبح م

م أصب            ـن ث ة و م ا النووي ـدان التكنولوجي ات    قـد تفوقوا على البريطانيين في مي ـراك مع الولاي ح الاشت

دة يلة الوحي ل الوس دة يمث ا المتح ام بريطاني دين  أم ين البل ع ب م التوقي ق مصالحها وأغراضها و ت لتحقي

شأن في     ذا ال ارك  "العديد من الاتفاقات به د ب ام  " هاي ذاك ب ـ   1943ع ذي عرف أن  Hyde):      و ال

park. Agreement of 1943 on Anglo-American Collaboration in Atom 

Bomb Raserds and Development) ,        التطوير البحث العلمي و التصميم ق ب و هو متعل

ة   ات النووي شيد و إدارة المحط انة   ] 8[و ت دة بترس ة المتح تفظ المملك ا    180إذ تح ا نووي ا حربي  رأس

ة        )D5(يستخدمها أسطول من أربعة غواصات نوويةتعرف بـ         ستية و مؤلف صواريخ البال  من    حاملة لل

دى  160 ى م صل عل ي ت ي الت ة أصغر  7400 رأس حرب انة البريطاني ل الترس ذي يجع ر ال م الأم آل
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ة          درة    )NTP(ترسانة بين الدول الخمس التي تعرفها معاهدة حظر الانتشار بالدول النووي ة مق  مع تكلف

 .مليار دولار18,8بـ 

 

ة   لما أجرى الروس تفجيرهم الذري الأول و ف      : الروسية القوى النووية - قدت الولايات المتحدة الأمريكي

دماجيًا         , احتكرها النووي و بدأ السباق النووي يأخذ أبعاده        رًا ان استمر السباق حيث أجرى الروس تفجي

سرية                         1953في أوت  رروا هتك ستار ال ذين ق ة ال ات المتحدة الأمريكي ة للولاي  مما سبب صدمة هائل

ام  ي ع ة1955وف ا لقنبل رًا ثاني ـروس تفجي دولتين  أجرى ال ين ال وازن ب ا الت ن خلاله م م ة  ت  اندماجي

ل من الرعب    د مستوى هائ ين عن ة  235ص ]9[العظمت دة الأمريكي ات المتح ذي أدى بالولاي  الأمر ال

 .الإسراع من اجل إبرام العديد من الاتفاقيات و ذالك تفاديا لهجوم محتمل آما سيتم  تبيانه

 

ر الإستراتجية             يصعب الآن تقدير حجم المخزون النووي ا       انة غي ان  , لروسي خصوصا الترس آ

ا من    8232 ما يقدر بـ    2003لدى روسيا في بداية      ا مؤلف ا استراتجي    4852 رأسا نووي ا حربي  رأس

 شهدت تخفيضًا إضافيًا شاملاً في عدد         2002وفي سنة   ,  رأسا غير إستراتجية لدفاع الجوي     3380و

زود  ارات والم ابرة للق ستية الع صواريخ البالي سديد ال ستقلة الت ددة وم ات متع ر )MIRV(ة بمرآب  الأم

ع          شورة بواق ة الإستراتجية المن رؤوس الحربي الي لل دد الإجم ا  90الذي قلص من الع ا حربي ان  ,  رأس ف

ل و التحديث                   يا من مجاراة سرعة التموي تمكن روس ا لا ت ا و ربم دو محتوم التخفيض من أسلحتها يب

ست       سبب            الأمريكيين بالإضافة إلى ذالك فان م ه ب ة في البحر مشكوك في ردع الروسية القائم وة ال قبل ق

ستية              زودة بصواريخ بال ة الم ة وانكماش أسطول الغواصات النووي يا    , المتاعب المالي د آانت روس وق

ة     ة نووي ال أي غواص ن إرس اجزة ع نة       ع ات س ي دوري ستية ف صواريخ بال سلحة ب ا 2002م  وفق

 53ص]5.[لى الإطلاقلاستخبارات البحرية الأمريكية لأول مرة ع

 

ة                 :  الفرنسية القوى النووية - نجد أن فرنسا لا تزال جزء من الدفاع الغربي وهي إلى حد ما داخل منطق

النفوذ الغربية غير أنها أعلنت أن سياستها النووية مستقلة و أنها لا تزود نفسها بأسلحة إلا بالقدر الذي                  

ة              ا أو ضغط من دول د لإقليمه رة  تقتضيه أبعاد أي تهدي ى        946-942ص  ]10[ آبي سا عل ق فرن  و تطل

 لن تكون فرنسا عنصر محتمل في  لـذلك" الرادعةالقوة "قوتها النووية عبارة تـدل على سياستها وهي    

دفاع                        ة ل ا تابع سهولة لأنه ع ب ن يق ا ل ا أن الهجوم عليه  وهي  31ص]2[الغربي إشعال حرب نووية آم

سنة       تواصل تحديث قوتها النووية بحيث نجد أن الإحص      سبة ل سية بالن ة الفرن وة النووي دة للق ائيات الجدي

ألف  ,نوويا رأسا  348 تفوق سياستها المنتهجة بحيث نجد أن فرنسا تحتفظ بترسانة تقدر بـ             2003   يت

ة أسراب                        ة و ثلاث ع غواصات نووي العمود الفقري لقوة الردع النووي الفرنسي من أسطول يضم أرب
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و تتضمن أدوارها الهجوم    , )B301(ل أن تستبدل بطائرات      والمحتم )N2000(طائرة ميراج 60من  

ا       ل منهم وة آ غ ق وويين تبل اروخين ن لاق ص وي وإط دفاع الج دي وال وطن 300الأرضي التقلي  آيل

ة  رؤوس حربي زودين ب ودات   )TN-81 (م ة الموج ول قائم ضاربة ح ارير مت ل التق ذي يجع ر ال  الأم

 .ةالفرنسية من الصواريخ و الرؤوس الحربية النووي

 

ة - ة الهندي وى النووي ي حجزت :الق دان الت د واحد من البل ر الهن سابق    تعتب دان الت ي مي ان ف سها مك لنف

ار           احر الكب التكنولوجي بصفة عامة والنووي بصفة خاصة لذالك تعتبر الهند الدولة التي استفادة من تن

د       لقد آان لحدة الحرب الباردة أن ق       ,فوائدأو آما يقال مصائب قوم عند قوم         سوفياتي بتزوي ام الاتحاد ال

ة                            دون ريب آسب حليف في المنطق ك هو ب ة و الغرض من ذال و         , عدد من الدول في المنطق

على غرار الدول السالفة الذآر فانه يصعب تقدير حجم الترسانة النووية الهندية و ترآيبتها فالتقديرات               

د  9ص ]11[ سلاحا 40و30وي يتراوح بين المنشورة تتفاوت آثيرا عمومًا فإن مخزون الهند النو     وق

ووي                             ر الن وم منفصل عن الإشعاع غي اء لب البلوتوني ة مع إبق ة مجمع ا في هيئ يكون بعضها مخزونً

واد               ن الم ة م ودات الهندي ة الموج دير قائم ي تق ين ف دم اليق د ع ي تزي ل الت ن العوام د م ة العدي وثم

ة      ة العالمي ة النووي ا للرابط شطارية ووفق ي      )WNA(الان ة ف ة الهندي ة النووي اعلات الطاق ان لمف  آ

ة                       ة واسعة و محلي ى تحتي د بن التسعينيات بعض من أدنى عوامل طاقة التشغيل في العالم آما تملك الهن

دم                  ,للقاراتلتطوير و إنتاج صواريخ عابرة       ا و يتق صواريخ دورا نووي ذه ال ر من ه  آما يعتقد أن لكثي

ووي من ثالوث الهند   العمل ببطء على تطوير الضلع البحري        ى      ,الن شأنه لتغلب عل ود ب ستمر الجه  و ت

دى   صير الم صاروخ ق ر ب ق الأم ة إذا تعل صعوبات الهندي ـ )CC250(ال فينة تعرف ب ن س ـلق م  يط

)Dhanush(975-953]12.[ و يقوم على واسطة إطلاق فضـائية محلية الصنع 

 

رائيلية- ة الإس وى النووي ي: الق صهيوني ف ان ال ام الكي د قي نة 15 عن اي س وام , 1948 م وخلال الأع

ة                          نهم من مواجه يلة التي تمك ـود حول الوس رين اليه ـدى بعض المفك الأولى سادت بعض المخاوف ل

صهيونية            التفوق العددي العربي ومن هنـا بدأت فكرة الخيار النووي آخيار أساسي لتحقيق الأهـداف ال

ون             أما عن مفا   165ص  ]13[وآان ذالك في فترة الخمسينيات     ه عن عي ا أخفت ذي طالم علها النووي ال

العرب وآذالك الأصدقاء و الذي قامت فرنسا ببنائه لإسرائيل لكن الولايات المتحدة الأمريكية سرعان     

ووي               امج الن ة البرن ى حقيق ارير التي         ,الإسرائيلي ما استخدمت إمكانياتها لتعرف عل  بحيث أآدت التق

ام    في" تايمز"ة الأمريكية و الذي نشر في مجلة        آانت تصدر عن وآالة المخابرات المرآزي       1974 ع

وبر                     تعمالها في حرب أآت وي اس ل التي آانت تن ي         ]14[1973عن حجم القناب إن عدم تخل ا ف  عموم

ى المدى            سلام عل ل  إسرائيل عن برنامجها النووي يبين عمليا عـدم ثقتها في نويا العرب اتجاه ال الطوي
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دان ات الدولوفق ي العلاق ة ف ة الثق لحة 58ص ]15[.ي شأن موضوع الأس ع ب ذي وق دال ال ان للج د آ  لق

دعي  2000النووية الإسرائيلية في الكنيست في سنة             ا أن إسرائيل تحتفظ             وت ديرات في معظمه  التق

ة                  , رأس نووي 200حاليا بـ    انة المملك ة أضخم من ترس انة نووي هذا يعني احتمال أن يكون لديها ترس

ة    المتحدة بالإضافة إلى ترسانة    ام  ) ADMs( نووية غير إستراتجية مؤلفة من ذخائر تدمرية ذري و ألغ

 98ص ]5.[أرضية ذرية

 

ستانية و            :القوى النووية الباآستانية  - ة الباآ انة النووي ا    يصعب تقدير حجم الترس ا آم  هو الحال    ترآيبه

شطارية ال           , مع الهند  ادة الان ستان من الم ه باآ ا أنتجت دار م ستخدم في    إلا أن الشك يحوم حول مق تي ت

وم                       ة تخصيب غازي طاردي اليوراني ستان اتبعت طريق صنع السلاح النووي و من المعروف أن باآ

ور                      وهذا ما يجعل التقارير متضاربة حول عدد ما تشغله باآستان من أدوات طاردة ومن الممكن العث

ين    ا ب ى م وي عل ة و تنط انة النووي ق بالترس مية تتعل به رس ولات ش ى مق لاح  س400و100عل

 11-10ص ]16[.نووي

 

ة و        :القوى النووية الصينية  - درتها الهجومي ة  تعتبر الصين قوة مستقلة تماما من حيث ق ى  ,الدفاعي  معن

ا         النووية أن ذالك أن الصين قد ترى مهاجمة أي دولة بالأسلحة           ة صديقة له  تلك الدولة و لو آانت دول

ات المتحدة الأمريكي            ا الولاي ذا        أن ترد على الصين وأهمه ى ه ددها فعلا وعل صين أصبحت ته ة أن ال

ة           ى   تستخدم أفضل وسائل الدفاع النووي بالإستناذ إلى نظري سبق إل دد         ,الهجوم  ال الطبع أمر يه ذا ب  وه

ر من            ,961-960ص  ]2[السلام العالمي  ووي   400 و يقدر الآن مخزون الصين النووي أآث ,  رأس ن

ت ق    ي وق ة ف تخبارات الأمريكي ة الاس ان وآال سب بي ة   وح ة نووي صين رؤوس حربي شر ال ب ستن ري

 135ص]5[.متعددة

 

ووي                           ا هو المشروع الن ا آم ة في نواياه اد تكون خفي ة تك ما لبث الوضع حتى ظهرت قوى نووي

ى           دعو إل ران وواشنطن ي الإيراني الذي أصبح البيت الأبيض يشكو منه إلى أن أصبح الوضع بين طه

ة     ,  إشعال حرب من المحتمل أن تكون نووية   احتمال ة الذري ة للطاق ة الدولي مما دفع مجلس حكام الوآال

د البرادعي  "التي يترأسها    ي في        " محم ووي الإيران امج الن شان البرن رار ب ى إصدار ق بتمبر 18إل  س

وفير     2004 ع ت وم م ة بتخصيب اليوراني شطة المتعلق ع الأن ف جمي ران بوق ة إي ضي بمطالب ذي يق  ال

فضلا عن توفير المعلومات التي     , ول إلى المواقع النووية بسرعة    الحرية الكاملة للمفتشين الدوليين لدخ    

ارت التناقضات   , الأمر الذي أخفى ملف إيران عن الأعين10ص ]17[يحتاجون إليها في عملهم  آما ث

ة في                             ى الوآال ى إل شمالية الأول ا ال ر آوري ة في تقري ة الذري ة للطاق ة الدولي شو الوآال التي اآتشفها مفت
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اي  ا  1992م وم منفصل عن          بخصوص م ل بلوتوني وم سرا بتحوي ة والتي تق واد النووي ديها من الم  ل

 890ص]18[وقود مفاعل مستنفد لاستخدامه في أسلحة نووية

 

 واجب الدول النووية في نزع أسلحتها النووية.2.1.1.1
 

ة              شار الأسلحة النووي دة عدم انت دول           ((:NTPتنص المادة الأولى من معاه ة من ال د آل دول  تتعه

زة                  الح ة أو أجه ائزة لأسلحة نووية الأطراف في هذه المعاهدة بالا تنـقل إلى أي مستلم آان أسلحة نووي

ل و                          ذا القبي زة من ه ى أسلحة أو أجه ر مباشرة عل متفجرة نووية أخرى أو أي سيطرة مباشرة أو غي

ا   بألا تقوم إطلاقًا بمساعدة أو تشجيع أو حفز أي دولة غير حائزة لأسلحة نووية أخرى أ   ى اقتنائه و عل

ة أخرى  أي طريق ا ب سيطرة عليه ساب ال ى اآت د ,  ))أو عل انه أن يزي ن ش ووي م شار الن د أن الانت يعتق

دولي من                     اق ال ذا الاتف د ه ى عق دولي إل ك سارع المجتمع ال ة لأجل ذال آثيرًا من خطر الحرب النووي

 94-93ص ]19[.شأنه أن يحول دون انتشار الأسلحة النووية

 

دول              تعتبر الماد  ى عاتق ال ـقى عل ات التي تل ة مجموعة الواجب ة الأولى من الاتفاقية السابقة بمثاب

ى دول أخرى                            ة إل ل الأسلحة النووي ادة عدم نق ا الم النووية و من أهم هذه الوجبات التي رآزت عليه

ساعدة                       ة وعدم م ر نووي غير النووية وعدم مساعدة أو تشجيع أية دولة غير نووية إلى دول أخرى غي

 140ص ]20.[و تشجيع أية دولة غير نووية الحصول على أسلحة نوويةأ

 

ي عن                           ة في التخل شار الأسلحة النووي ة عدم الانت ى اتفاقي ع عل د التوقي لم تتوقف الدول النووية بع

ول بعض           ة وتق لحتها النووي وير أس ي تط ا زادت ف ك فإنه ن ذال س م ى العك ل عل ووي ب ا الن ثالوثه

ون                  الاحتمالات انه توجد لدى      وة ملي ارب ق ا يق درتها م الدول النووية ترسانة نووية حربية تعادل في ق

يما          ا هيروش ك سارت             239ص  ]21[قنبلة من القنابل النووية التـي ضربت به رغم من ذال ى ال ل عل  ب

انها أن                  ة التي من ش تلك الدول في نهج لتطوير أسلحتها النووية على شكل جديد وهنا ندخل في مفارق

ادة في عدد            تصب في لب المش   ى الزي ة أدت إل شار الأسلحة النووي ة عدم انت ا أن اتفاقي كلة التي مفاده

شار الرأسي                لكن نفس    , الأسلحة النووية في حوزة الدول المالكة للسلاح النووي وهذا ما يعرف بالانت

ة           الاتفاقية حرمت ما يعرف بالانتشار الأفقي      ك الأسلحة النووي لانكى  وا, أي زيادة عدد الدول التي تمل

ا إآتفت                 ة و إنم زع أسلحتها النووي اوض لن ة التف ا مهم ى عاتقه م تأخذ عل ة ل من ذالك أن الدول النووي

دما          62ص]22[بمفوضات تمخضت عنها اتفاقيات واهية     إلا أن الدول النووية قررت مواصلة السير ق

ى تج  ؤتمر الرامي إل ك الم ى ذال ار إل ين الاعتب ذ بع دم الأخ ع ع سالة التطوير م ي م دم ف ة ع د اتفاقي دي
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ة من                               ي عن أسلحتها النووي ة في التخل دول النووي اع ال نجح في إقن م ي ذي ل ة ال انتشار الأسلحة النووي

رى ة الكب دول النووي م  178ص ]23[.ال و موضوع ل ة ه لحة النووي ي عن الأس ا أن واجب التخل  آم

د ب   شان مشروعية التهدي شاري ب ا الاست ي رأيه ة ف دل الدولي ة الع ة أو يخف عن محكم الأسلحة النووي

ا      ذا لم ك الواجب و ه ى ذال ه عل ن خلال دت م ذي أآ سلحة وال ات الم اء النزاع تخدامها أثن د باس التهدي

زع                         : أوضحت ى ن ة إل ال المفاوضات المؤدي ة وإآم ى متابع ة عل ائم بالعمل بحسن الني زام ق بوجود الت

ة            شددة و فعال ة م ة دولي رة  ا ]24[السلاح النووي بكافة جوانبه تحت رقاب  وترتب عن   د-أ) 2(105لفق

رأي               ذا ال ان لأنصار ه سام فقهي فك دولي انق دل ال ة الع شاري لمحكم رأي الاست دعوة  , صدور هذا ال ال

ه ده رأي الفقي ا أآ ـذا م ة ه لحة النووي شامل للأس النزع ال ة ب ات المتعلق اء المفوض دم انته " لع

ة      أوضح بأن المحكمة لا تدعو فقط إلى متابع الذي Fogetta"فوجيتا ة لإزال ة المفاوضات بحسن الني

ل           ن آ ووي م سلاح الن زع ال ول ن ات ح ام المفاوض ى إتم ضا عل شدد أي ا ت ل أنه ة ب لحة النووي الأس

ل     " بالإضافة إلى رأي المستشار القانـوني لوزارة الدفاع الأمريكية          ]25[جوانبه ا نكي ول " جون م  ((:الق

دولي لا       د        أن الالتزام الذي تذآر به المحكمة المجتمع ال الرغم من تعق تهدار ب  يمكن أن يكون محل اس

 65ص]25[.))العمل الواجب تنفيذه للتوصل إلى نهاية المفاوضات

 

 واجب الدول غير النووية بعدم حيازتها للأسلحة النووية.3.1.1.1

ة من     ((: على أنNTPنصت المادة الثانية من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية     د آل دول  تتعه

ر ا    ان                      الدول غي ل آ ل من أي ناق الا تقب دة ب ذه المعاه ة في ه ائزة لأسلحة نووي ل لأسلحة     , لح أو أي نق

 و     أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على أسلحة أو أجهزة                , نووية

تمس أو    بألا تصنع أسلحة نووية أو أجهزة نووية أخرى و بالا تقتنيها بأي    الا تل تتلقى  طريقة أخرى وب

 هذه المادة نتساءل عن  تجعلنا))أخرىأي مساعدة من أجل صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية       

د من                       ه العدي ذي عززت م المتحدة و ال موضوع حق الدول في المساواة المنصوص عليه في ميثاق الأم

ى دول أ                  الصلة هو المواثيق ذات    ه عل ة تصرف دون أن نملي ى دول ي عل خرى؟ مع    هل يمكن أن نمل

دولي       انون ال ام الق ساواة أم ه الم تقلالها و يقصد ب ة و اس سيادة الدول ساوة هو نتيجة ل م أن حق الم العل

دول الأخرى                  , العام ا من ال ات التي لغيره ذه     , أي تمتع جميع الدولة بنفس الحقوق و الواجب ر ه و تعتب

ام            آما أقر مجلس عصبة الأ     , المساواة القانونية حقا ثابتا لجميع الدول      ن في الع دما أعل ساواة عن م الم م

اق      )) آمبدأ من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها عصبة الأمم         (( أنه يعتبر هذا المبدأ      1925  و جاء ميث

دة   ة الجدي ة العالمي ى أن المنظم نص عل دأ و ي د المب دة يؤي م المتح ي ((الأم ساواة ف دأ الم ى مب وم عل  تق

 233-232ص ]26[ ))السيادة بين جميع أعضائها
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سها الحق في                       ا أن تعطي لنف سالف ذآره  الأمر الذي يطرح التساؤل عن آيف يكون للدول التي ال

ام                           رأي الع ق بمغالطة ال ا يتعل ان الأمر هن ه و إن آ ي عن اآتساب السلاح النووي ثم الاتفاق على التخل

ذي يج                   ذا المكسب ال وة        فقط لأنه لا يمكن القول أن الدول النووية تنوي التخلي عن ه ا في مرآز ق عله

سابها                       ة باآت ر النووي دول غي رة ال لكن الأمر فقط من أجل حرمان الدول الأخرى التي تدخل ضمن زم

دول                           سم ال ان يق ذي آ م ال د عصبة الأم ذ عه ديولوجي من لسلاح النووي هذا في الحقيقة هو موروث إي

ة  ى أساس دول متحضرة و دول متخلف تلاك ال , عل دول المتحضرة ام سماح لل ووي دون وال سلاح الن

 .         غيرها من الدول

 

لحة     تخدام الأس ة ضد اس لحة النووي ائزة للأس ر الح دول غي ة لل ضمانات الأمني سالة ال   عولجت م

لحة      زع الأس ؤتمر ن ي م ك ف تخدامها وذال د باس ة أو التهدي ي  -النووي ع ف رة  1999المجتم لال الفت  خ

ابين  دة م ى 18الممت انفي إل ارس26ج ن ,  م م م ى  10ث اي إل وان25م ن ,  ج م م ى 26ث وان إل  ج

صدد                 –اسبتمبر  8 ذا ال أساسا في إطار وضع برنامج عمله حيث نصت جميع المقترحات المقدمة في ه

ة      ات الدولي شأن الترتيب اق ب ى اتف اوض بغرض التوصل إل ة المخصصة للتف شاء اللجن ادة إن ى إع عل

ت      دم اس لحة بع ى الأس ائزة عل ر الح دول غي ة ال ة لطمأن د   الفعال دها و التهدي ة ض لحة النووي خدام الأس

سياسة       ه ال باستخدامها و هي ترتيبات يمكن أن تأخذ شكل صك دولي ملزم قانونا فيما يتعلق بتطبيق هت

دول التي                           ى ال ة فقط عل ضمانات الأمني يلاروس عـن ضرورة تطبيق ال ا و ب ة آوري أعربت جمهوري

ة أو اقت   لحة النووي تخدام الأس دم اس سها بع ت نف شرها ألزم ا أو ن دول  13-4ص ]27[.نائه ر أن ال  غي

ى الاستخدامات              ة إلا عل شار الأسلحة النووي ع انت ة من ه اتفاقي النووية أآدت اثنا مؤتمر الذي انبثقت من

ة   رامج النووي ال الب ي مج اون ف ل والتع ادل الكام ة التب ن خلال إمكاني ك م ة وذال ة النووي سلمية لطاق ال

 . النوويةالمدنية بين الدول النووية وغير

 

ة            شار الأسلحة النووي ة إزاء         ,    بمجرد أن أرسيت قواعد اتفاقية عدم انت دول النووي أخذت نظرة ال

ا  هذا التعاون السلمي تغيير وانتظرت الدول النووية التفجير النووي الهندي لكي             ذ     تعالي تغاليه  في تنفي

دول ا    , المادة الرابعة من الاتفاقية السالفة الذآر      د            ويتجلى رد ال ووي بع شار الن سألة الانت ى م ة عل لنووي

ا                        شاور فيم ه بالت ة من خلال دول النووي د ال انها أن تتعه التفجير النووي الهندي بتنظيم اجتماعات من ش

ووي                        ود الن ة أو الوق ا النووي ع التكنولوجي اق لبي د أي اتف بينها ومع الوآالة الدولية للطاقة الذرية قبل عق

ا      در الق ى ص ذا حت ث ه ا لب ن م ونغرس      لك ره الك ذي أق ووي ال شار الن ة الانت ي لمقاوم نون الأمريك

ر             1978الأمريكي في مارس     دول غي ى ال ة ستوقف صادرتها إل ات المتحدة الأمريكي  مفاده أن الولاي

ة   ة الطاق ى وآال شاطـها إل ي ن ضع ف ي لا تخ ة الت صادرات النووي ق ال ا يتعل ة فيم النووي
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ك أن ا       70ص]22[النووية د           بل الأآثر من ذال ا بع ة م ة في مرحل ا النووي ك التكنولوجي دول التي تمتل ل

ذي وضع                       ووي ال داد الن ذاك بمجموعة دول الإم حرب الخليج الثانية قامت بإنشاء تكتل الذي عرف آن

الم الثالث                ى دول الع ة إل ا النووي ا حظر تصدير التكنولوجي ص ]23[لنفسه مجموعة من الأهداف منه

ة         –ة فإن هته المعاهدة      نجد أنه في ظل الظروف الراهن      175 شار الأسلحة النووي  –) NPT( عدم انت

ا                             دة تخفي في طياته ى أن المعاه ي بالإضافة إل ـانب التطبيقي العمل ة من الج سـها ذات فعالي لا تجد نف

ة  دول النووي ين ال رق ب ضع ف ـها ت ة حيث أن ة تميزي لحة (طبيع ة للأس دول المالك ا ال صد به ذي يق و ال

أما بالنسبة لكثير من دول عدم   , )أي الدول غير المالكة للسلاح النووي     ( النووية   و الدول غير  ) النووية

ذين          ين ه ة ب م لتفرق سا دائ ة تكري لحة النووي شار الأس دم انت دة ع ائي لمعاه د اللانه إن الم از ف الانحي

دول  ن ال صنيفين م ة (الت ر النووي ة وغي دول النووي امتلاك )ال دول ب ن ال ـلة م ـراد ق ل انف ا يجع ذا م  ه

ديًا   ـرًا أب ة أم ـلحة النووي د       , الأس ي ح ة ف لحة النووي ى الأس شرعية عل فة ال ضفي ص ه ي ا أن آم

 67-66ص ]28[.ذاتها

 

 القيود الواردة على التجارب النووية.2.1.1

ام            ة لع ر مسمى           1968تشكل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووي دها لأجـل غي  التي جـرى تمدي

د        ؤتمر الأطراف في معاه سنة         في م دها ل دة و تمدي ة لاستعراض المعاه شار الأسلحة النووي ة عدم انت

ة        , حجر الأساس لنظام عالمي يمنع انتشار الأسلحة النووية       , 1995 شكل نظام ضمانات الوآال ا ي بينم

يا الدولية للطاقة الذرية جزءا      ا  أساس زع          ,  منه دم في ن دم إحراز تق ة بع شواغل المتعلق د انعكست ال و ق

 والاختلافات بشأن معاهدة عدم الانتشار على جميع دورات اللجنة التحضيرية للمؤتمر            السلاح النووي 

شامل لتجارب          , 1999 بما في ذالك دورة      2000الاستعراضي لسنة    بالرغم من أن معاهدة الحظر ال

بتمبر 24النووية التي افتتحت للتوقيع عليها في         دولي التي دامت            , 1996س ود المجتمع ال ا لجه تتويج

ات              40من  أآثر   ع البيئ ة في جمي اك ثلاث        ,  سنة بغية حظر تفجيرات التجارب النووي بحيث آانت هن

ام  ل ع د أبرمت قب ة ق ة بالتجارب النووي املة متعلق ر ش دات غي دة الحظر - و هي 1996معاه  معاه

ة          - و 1963الجزئي للتجارب النووية المتعددة الأطراف لعام        شأن الحد من الطاق ان ب دتان ثنائيت  معاه

ر لنظر في             , لتفجيرية للتجارب النووية لأغراض عسكرية    ا آما آان لمحكمة العدل الدولي الحظ الأوف

ة                           ة أروق ق بالتجارب النووي ا يتعل دا فيم سا و نيوزيلن ين فرن زاع ب ا دخل الن قضية التجارب النووية لم

 .محكمة العدل الدولية
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 الحظر الشامل للتجارب النووية في العالم1.2.1.1
 

ة   ت     ارب النووي شامل للتج ر ال دة الحظ ر معاه ي )CTBT(عتب ورك   الت ي نيوي ع ف عرضت للتوقي

اير 1و التي دخلت حيز النفاذ في      , 1996 سبتمبر   24في دة    155وقعت  , 2003ين ى المعاه ة عل  دول

ة  ى غاي ذا إل ا 31و ه ا صدقت عليه سمبر آم دول 51 دي ين ال ن ب ة و م اعلات 44 دول ائزة لمف  الح

 . منها صكوك تصديقها26دولة وأودعت 41وقعت , زم تصديقها لكي يبدأ نفاذ المعاهدةنووية التي يل

 

د المحور              ة واحد     تعتبر هذه الاتفاقية    من الأهداف ذات الأولوية القصوى للمجتمع الدولي آما أنه يع

دول المالك     ة ال ن مخاطب ذا يمك ن خلال ه ووي وم شار الن ع الانت امل لمن ال و ش ام فع ة الأساسي لنظ

ة     ارب النووي ع التج ق جمي ان تعل ة ب لحة النووي الحظر   , 69ص ]28[للأس ة ب د أن المطالب ذا و نج ه

ؤتمر                          ل م ك الطلب محل إلحاح من قب ان ذال ا آ ة إنم ذه الاتفاقي الشامل لتجارب النووية لم يكن وليد ه

ع و خ         1968الدول النووية في أوت    ة للتوقي شار الأسلحة النووي دة عدم انت تح معاه د ف رة   بع لال الفت

م المتحدة         ة الأم دت تحت رعاي اذ التي انعق ؤتمر   , التي سبقت دخولها حيز النف ر   96ضم الم ة غي  دول

رارات                         , نووية ه الق ين هت دول و من ب ك ال ة نظر تل حيث اتخذ المؤتمر عدة قرارات عبرت عن وجه

ا   78ص  ]29[نجد ضرورة العمل على الوقف التـام للتجارب النووية من أجل الأغراض العسكرية             أم

ين                  عن الحظر الجزئي للتجارب النووية والتي تعتبر سابقة لمعاهدة حظر الانتشار بحيث تم التوصل ب

دة مسكوا   " التي أطلق عليها  1963أعضاء المجتمع الدولي المالكين للأسلحة النووية في أوت          " معاه

ة في الغلاف الجوي و في الفضاء                     اء         المتعلقة بحظر تجارب الأسلحة النووي الخارجي    وتحت الم

)PTBT (     ارب ذه التج إجراء ه وم ب ي تق ة الت دود الدول ارج ح عاعي خ وث إش ى تل ـؤدي إل  وأن لا ت

ة أطراف أصلية في أوت              دن            , 1963وقعتها في موسكوا ثلاث ا دول أخرى في لن و عرضت لتوقعه

ذة في       , 1963أوت8و واشنطن بتاريخ    , وموسكو وبر    10أصبحت ناف ا عن     , 1963 أآت الجهات  أم

ى       52ص  ]9[روسية  , الولايات المتحدة الأمريكية  , المودع لديها فهي آل من البريطانيا      ا تنص عل  آم

 :أن يتعهد آل طرف بعدم القيام بتجارب نووية في الأماآن التالية

 .في أي مكان تحت ولايته أو مراقبته •

 .و بعد المجال الجوي, في مجاله الجوي •

 .قليمية و أعالي البحارفي الماء و هذا يشمل المياه الإ •

 

ا             ا مفعوله   تمنع الاتفاقية إجراء التجارب النووية أو أي تفجير نووي في المناطق التي يسري عليه

ي    )) أي تفجير نووي أخر ((الأمر الذي جعل بعض الفقهاء القانونيين يتسائلون عن عبارة   د تعن التي ق
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ة ا   ن ثم دولي و م انون ال ي الق ووي ف سلاح الن ا لل سانيتحريم دولي الإن انون ال ة , لق صت اتفاقي ا ن آم

ك من أجل التوصل                 ا وحشدها و ذال ذل أقصى طاقاته مسكوا في ديباجتها على تعهد الأطراف فيها بب

ار أن                     إلى اتفاقية من شأنها أن تحرم آل الأسلحة النووية بما في ذالك التي تجري تحت الأرض باعتب

ى             اتفاقية مسكوا لم تحرم التجارب النووية ت       حت الأرض إلا إذا انبعث منها إشعاعا من شأنه أن يمتد إل

ة          ه التفجيري و طن   150بلد مجاور أو تفوق قوت شامل            31ص  ]22[آيل ة الحظر ال ه نجد أن اتفاقي  ومن

ك                          ا وذال اع عن آتمانه ذالك الامتن سبة آ ة المكت املة التجارب النووي ة تحظر بصفة ش للتجارب النووي

ة            لتقليص من ترسانتها النووية      ة بصفة نهائي  ]30.[إلى غاية التوصل إلى النزع الكامل للأسلحة النووي

وان      2000 في نوفمبر  31ص رار بعن م المتحدة مشروع ق  عرض ممثل آندا أمام الجمعية العامة للأم

د  التجارب النووي نيابة عن      دمت آل من سري            مقدميه وبع ك ق ا  ذل د  ,لانك ستان  ,الهن ابوي ,   باآ  ,زمب

د سحبت         إق, زمبيا, نيجيريا دة وق ترحات التي تتضمن عدة تعديلات للنص القائم إضافة إلى فقرات جدي

ا                ,التعديلاتالبعض من هته     رار من بينه دول ضد مشروع الق ستان التي    صوتت بعض ال ررت   باآ  ب

ة  " المالديف" وأضافت  ,ضدهاموقفها بأن هذا المشروع تمييزي و موجه         أنها تعارض التجارب النووي

ا     ر أنه شدة غي ز          ب ة والتحي سمت بالانتقائي رار ات رات مشروع الق امتنعت عن التصويت لأن بعض فق

دها ان سيحظى بتأيي ا آ ر توازن ت أن أي حل أآث سلبية وقال رار , وال شروع الق د ضد م وصوتت الهن

تبدادي           زي والاس اش و للأسلوب التميي إعرابا عن عدم ارتياحها للمناورات الإجرائية التي عطلت النق

صين أن           الذي صيغ ب   رار ذآرت ال صالح مشروع الق ه مشروع القرار و من بين الدول التي صوتت ل

سمبر                     اتح من دي يا و في الف وب أس شأن التجارب في جن مشروع القرار بعكس أراء المجتمع الدولي ب

نة  ـية   2002س سجل بأغلب صويت م رار بت شروع الق دة م م المتح ـة لأم ة العام دت الجمعي  164 اعتم

رار         6ع  مـع امتنا , صوتا ا  ,54-50ص  ]27.[53/422 أعضاء عن التصويت على نص الق  شدد  آم

ان مشترك أصدروه في                    وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن من خلال بي

دة من          مؤتمر فيينا    رة الممت ى    6انعقد في الفت وبر  8 إل سا         1999 أآت ة النم ى دعوة من حكوم اء عل  بن

ؤتمر         م انتخاب السيد ما   و ت , لاستضافة المؤتمر  سا للم ان رئي ؤتمر     , سهيكو آومرا من الياب و حظر الم

ة و هي          , دولة من الدول المصدقة على المعاهدة و الموقعة عليها        92 إضافة إلى أربعة دول غير موقع

ضا عدد من    , باآستان و الجماهيرية الليبية و زمبابوي والمملكة العربية السعودية       و حضر المؤتمر أي

ى       , لات المتخصصة و المنضمات ذات الصلة بالموضوع      الوآا و المنظمات الحكومية الدولية إضافة إل

شامل                    بعض المنظمات غير الحكومية    دة الحظر ال اذ معاه دء نف ذآير بب سائل لت ة الم دهم لجمل  على تأيي

ؤتمر الاستعر       اضي  للتجارب النووية وأعربوا عن الأمل بأن يساهم مؤتمر فيينا الخاص في إنجاح الم

ام    ي ع ة ف ارب النووي شامل للتج ر ال دة الحظ ن  16ص ]27.[2000لمعاه صرح م ذا ال ام ه  وأم

دول                         اك بعض ال ع أن هن المواثيق الدولية التي تحرم آليا التجارب النووية إلا أننا نجد من خلال الواق
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ات المتح  ق بالولاي ر يتعل ى الأم ة لعل ا الدولي ا لالتزاماته ى مخالفته ادة عل ي جرت الع ة الت دة الأمريكي

دة الحظر             1999 أآتوبر من سنة       13قفي   تنتهك تلك القواعد   شيوخ الأمريكي معاه  رفض مجلس ال

ل    51الشامل للتجارب النووية عن طريق التصويت على أساس جزئي إلى حد آبير بنسبة                صوتا مقاب

د عن التصويت48 اع عضو واح دة سوف تت,  صوتا و امتن ى أن المعاه دد المعارضون عل يح و ش

ى                       درتها عل ات المتحدة من ق ه الولاي لبعض الدول مواصلة برنامجها النووي في الوقت الذي تحرم في

دة و           , اختبار ترسانتها النووية   زام بالمعاه تملص من الالت و ما هذا إلا إعراب عن نية المتشددين في ال

الهم                 ك الوقت من اجل تخيب آم د خطاب      , محاولة من الرئيس الأمريكي ذل ك بع ه       و ذل د في ذي تعه ه ال

ات المتحدة                             زام الولاي د الت دة و أآ ى المعاه ه سيوف يواصل العمل من أجل التصديق عل آلينتون بأن

ك       ان نتيجة ذل الأمريكية المستمر بوقف التجارب النووية من طرف واحد حتى نهاية فترة رئاسته و آ

رة        ة و فت ة في آف ة أخرى و     الخطاب العواقب الوخيمة التي و ضعت المصالح النووي  الرئاسة في آف

 .      .التي رجحت الكفة الأولى بالطبع

 

 التجارب النووية ومحكمة العدل الدولية.2.2.1.1 
 

اضطلعت محكمة العدل الدولية على قضية التجارب النووية من خلال الدعوى التي رفعتها آل من                  

تراليا" دا"و" اس رة  " نيوزيلن ذه الأخي ام ه ن خلال قي سا م ى فرن ةعل ي المنطق ة ف ارب النووي إذ , بالتج

وم                زال تق دول التي لات ين ال تتلخص وقائع القضية أنه في بـداية الستينيات آانت فرنسا و الصين من ب

سنة  دة موسكو ل ى معاه ع عل م يوق ا ل ار أنهم ي الجو باعتب ة ف آانت التجارب , 1963بتجارب نووي

ادي  المحيط اله ع ب زر تق ي ج ري ف سية تج ة الفرن ل النووي روروا "مث " و) MURUROA" (مي

ا ل ) FANGATOUFA" (فنقاتوف من أرخبي اتو" ض ى  , )TOUAMATOU" (توم ا أدى إل مم

ه                         ل هات اء مث سا بإنه ة فرن ه مطالب ة مضرة و من تخوف بعض دول المنطقة من تسرب إشعاعات نووي

دل ال                   187ص ]31[التجارب ة الع ى محكم شكوى إل دا ب تراليا ونيوزيلن دمت آل من اس ة  بحيث تق دولي

ادي            بسبب قيام ضد فرنسا    ة المحيط اله تند ,  الأخيرة بتجارب نووية في الهواء في منطق دولتين   تاس  ال

ن      ة ع ة الناتج عاعات النووي دولتين أن الإش ة وحسب ال رائن القانوني ن الق ة م ى مجموع ارب عل التج

ة عن هات تعطل ائج المرتب و أن النت ى ه ة الأول ين الزاوي ن زاويت دولتين م يادة ال ه التجارب إلحاق  س

شق الإقليمي                ل ال ى تعطي سيادة أضرارا مادية بأراضي الدولتين مما يؤدي إل ة أن        ,لل ة الثاني ا الزاوي  أم

ا يتحول   ا وإنم يس بمحض إرادته تخدام أراضيها ل ى اس دولتين عل ر آل من ال ة تجب التجارب النووي

ة  عملها من المحافظة على إقليمها إلى درء ووقاية أراضيها من الخطر     الذي يشكله التلوث النووي لبيئ

يما                   40-39ص  ]22[الدولتين ى عدد من المعاهدات لا س دعوى عل ه ال دولتين في هات آما استندت ال
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كو دة موس لحة  معاه شار الأس ة حظر انت اء واتفاقي واء و الم ي اله ة ف ة بحظر التجارب النووي  المتعلق

ك ال       , النووية ى تل اليم        آما أنه من غير المستبعد أن يرتب عل سا إصابة الأق ا فرن تجارب التي قامت به

د          ا بع ة من         , الاسترالية والنيوزيلندية بإشعاعات نووية يصعب إصلاحها فيم دل الدولي ة الع رأت محكم

واجبها الإشارة إلى التدابير التحفظية وقررت المحكمة آمرحلة انتقالية و بأغلبية ثمانية أصوات مقابل              

ام          , أي خلاف ستة التدابير التحفظية لتفادي      وعلى وجه الخصوص أن تمتنع الحكومة الفرنسية عن القي

ى                    ة عل ترالية والنيوزلندي اليم الاس وق الأق بأي تجارب نووية يكون من شأنها تسرب إشعاعات نووية ف

وك  زر آ ووي ) COOK(ج و) NIOUE(و ني ن خلال فحص , )TOKELAOU(و توآيلاوي وم

ا أن القضية تجد          المراسلات الدبلوماسية وتصريحات الأطراف    ى خلاصة مفاده ة إل  توصلت المحكم

ـادي                    وبي من المحيط اله وأن , مصدرها في تلك التجارب النووية التي باشرتها فرنسا في الجزء الجن

ري     Jugement déclaratoireالدول المدعية لم تقصد من خلال دعواه الحصول على حكم تقري

ـلك التجارب     في الموضوع بقدر الحصول على قرار من أجل إ          اف ت ة         , يق ك اعتبرت المحكم و مع ذل

ي        صـل ف ال للف ـالي لا مج وع و بت ر موض بحت بغي دا أص تراليا نيوزلن ن أس ل م وى آ أن دع ب

 189-188ص ]31[.ذلك

 

سي        رئيس الفرن رار ال رة           " جاك شيراك   "      آما آان لق ة في الفت سلة من التجارب النووي إجراء سل ب

د             1996ي  وما1995الممتدة ما بين سبتمبر      اطن الأرض بع  في الجزء الجنوبي للمحيط الهادي في ب

توجهت نيوزلندا من جديد إلى , أن تعهدت فرنسا إلى الأسرة الدولية في نيتها عن توقيف تلك التجارب         

ام    ي ع ك ف ة وذل دل الدولي ة الع سا 1995محكم د فرن شكوى ض ي  ,  ب تندت ف دا اس ظ أن نيوزلن يلاح

ام                 المر  هذهشكواها ضد فرنسا في      ا ع ات التي استندت عليه ى نفس الآلي اد     1973ة عل  لتأسيس انعق

ن أن إجراء                            زاع وتعل ذا الن ة أن تفصل في ه دل الدولي ة الع دا من محكم المحكمة بحيث طلبت نيوزلن

ا دون أن         , التجارب النووية الفرنسية يشكل انتهاآًا لحقوق نيوزلندا و دول أخرى           سا قامت به وأن فرن

أن مستوى   , ية لأثار تلك التجارب على البيئة وفقا للمواصفات الدولية     تـقوم بدراسة ميدان   ردت فرنسا ب

ووي في                           وث الن ر من مستوى التل ل بكثي ة أق ع التجارب النووي سية في مواق الإشعاعات النووية الفرن

صادر          , 1986أروبا الشمالية بعد انفجار مفاعل تشرنوبيل      ا ال و قد حسمت المحكمة في القضية بحكمه

ضاة                    1995 سبتمبر 22في   ة ق ي عشر صوت ضد ثلاث ة اثنت دا بأغلبي د   ,  برفضها لطلب نيوزلن و بع

ى البروتوآولات                           د أن وقعت عل ا توقفت بع ة لكنه ا النووي سا تجاربه تأنفت فرن رار اس ذا الق صدور ه

ة   ثلاث لاتفاقي ا"ال لحة       " رارتنغ ن الأس ة م ة خالي ى منطق ادي إل يط اله ة المح ل منطق ة بتحوي المتعلق

 51-45ص ]22[.وويةالن
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  القيود الواردة على انتشار الأسلحة النووية.2.1
ى   ,     في فترة فارقة من التاريخ تغير وجه العالم علميًا و تكنولوجيًا و عسكريًا و سياسيًا       ك عل آان ذل

يم                           يما الحروب التي أصبحت لا تق حساب الإنسانية وما له على حياة البشر من خطر في آل وقت س

يس          , قواعد القانون الدولي الإنساني   وزننًا ل  بحيث تربعت الولايات المتحدة الأمريكية على قمت العالم ل

ا   ة و التكنولوجي اريخ الإدارة العلمي ي الت رة ف تها لأول م ل لممارس ة فحسب ب ا للأسلحة النووي بملكيته

ذي جعل                ة الأمر ال رة أخرى من       للعالم الكبير والبحث والتطوير الذي صاحب تفجير الثورة النووي  فت

التاريخ تضفر بجهود رئيسية لسياسات منع الانتشار التي نبعت من الاهتمامات السياسية للعلماء نظراً               

داول             , لما تشكله تلك الأسلحة من خطر تهديد البشرية جمعا         ة لت ة فعال اد رقاب فكان من الضروري إيج

 50ص ]9[.المعلومات من اجل التخلي عن الأسلحة النووية
 

 الجهود الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية.1.2.1
ا                        ا له   لا شك في أن المجتمع الدولي ساهم من أجل القضاء على آافة أنواع أسلحة الدمار الشامل لم

ذه الأسلحة                 , من خطر على حياة الأفراد بصفة أساسية       ووي دون أي واحد من ه سلاح الن ان ال ولقد آ

ذلك العمل من                     لذلك عملت الأسرة الدولية للإخلا      ة وآ ه الأسلحة الفتاآ الم من هات اطق الع ء بعض من

ا                     سوفياتي بعتبارهم اد ال ة و الإتح ات المتحدة الأمريكي أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية بين الولاي

 .أآبر حائز للأسلحة النووية في العالم
 

 المناطق الخالية من الأسلحة النووية. 1.1.2.1
ش          وم إن سينيات                    أضحى مفه ذ منتصف الخم ة مع تطويره من ة من الأسلحة النووي اطق خالي , اء من

اطق أصغر                 و ,ليشمل طائفة من الترتيبات تتراوح جغرافيا بين قارة بأآملها مثل أمريكية اللاتينية و من

 774ص ]32 [آذلك منع و إزالة توزيع هذه الأسلحة في مناطق جغرافية أو بيئة معينة

 

ة      تعتبر منطقة ما        ة العام صفتها الجمعي خالية من الأسلحة النووية آقاعدة عامة أية منطقة تعترف ب

ك                         سيادتها وذل ى سبيل الممارسة الحرة ل دول، عل بمقتضى  للأمم المتحدة وتنشئها أية مجموعة من ال

 :معاهدة أو اتفاقية دولية يجرى بموجبها ما يلي

ك الأجراء                 تحديد نظام الخلو التام من الأسلحة النووية الت        –  ا في ذل ة، بم ة المعني ه المنطق ي تخضع ل

 .الخاص بتعيين حدود المنطقة
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ادف                       -  ك النظام اله ال للالتزامات الناشئة عن ذل ضمان الامتث ة ل  إنشاء جهاز دولي للتحقيق والمراقب

 .لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية

 

ر هام      الناشئة   ة بحيث تضاف حسب الاحتياجات     يكون آل هذا دون المساس بأهداف التي قد تعتب

  :في حالة محددة التي  يمكن حصرها في الأتي

 .تجنب دول المنطقة خطر استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها - 

شار  -  ع الانت ي من ساهمة ف ي الم ي     الأفق ع الجغراف ساع التوزي ن إت د م ذلك الح ة وآ لحة النووي  للأس

 .عليها انب الدول الحائزةللأسلحة النووية من ج

 .المنطقة  تعزيز الثقة وتحسين العلاقات فيما بين دول- 

ى -  ن عل تقرار والأم ي الاس ساهمة ف سلاح   الم زع ال ة ن ى عملي المي وف ين والع صعيدين الإقليمي , ال

 .النووي لاسيما نزع السلاح

سلمية سواء في     الطاقة النووية واستخدامها في  تسهيل وتشجيع التعاون في مجال تنمية-  الأغراض ال

 .والدول التي تقع خارجها المنطقة أو بين دول المنطقة

 

ة       صورة متوازي ا ب تم اتباعهم ان ي ان مختلف ة نهج ة ثم ة التاريخي ن الناحي دم , فم ج ع و نه الأول ه

نهج   , الانتشار المفتوح والشامل الذي أدى إلى اعتماد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية            ا ال  الآخر   أم

ه        اطق معين ة في                 , فهو منهج إقليمي يتعلق بمن سلطات المحلي ة الماضية أعلنت ال سنوات القليل إذ في ال

ة                       اطق خالي ة من ة الفرعي اطق الوطني ا من المن بلدان شتى عن الحواضر والمدن والمقاطعات أو غيره

ى                , من الأسلحة النووية   رارات عل ذه الق سلطات به ذه ال ر بيد أنه لا تتحصل ه ا    افاعت ي بمناطقه ,  دول

لحة             شار الأس ن إنت د م دبيراً للح ا ت ر منه رأي أآث ن ال ـيراً ع اطق تعب ذه المن ار ه ي اعتب ذلك ينبغ ل

 774-772ص ] 32[.النووية

 

    آانت أول المنجزات الرئيسية في هذا الصدد المناطق الكثيفة بالسكان بحيث تم إبرام معاهدة حظر         

ا اللاتي ي أمريك ة ف لحة النووي دة الأس ا يعرف بمعاه اريبي أو م ة الك ة ومنطق ـلوآو(ني عرضت  )تلاتي

سيكو      ة في       , المعاهدة الأصلية للتوقيع في مك ة الفيدرالي ر    14المنطق ز        1967 فبراي  و التي دخلت حي

ل    22النفاذ   ا في سنة                       , 1968 أفري دة مناسبات آانت أوله دة في ع ى المعاه ديلات عل ا جرت تع آم

سيكية        , 1992و في سنة     1991و بعد ذلك في سنة      1990 ة المك و , أما الجهة المودعة فهي الحكوم

ة      ي المنطق ستقلة ف دول الم ع ال ل جمي ن قب ع م ة للتوقي دة معروض دة  , المعاه ت المعاه ا ألحق آم

ببروتوآولين إضافيين الأول أن تتعهدا لدول التي لها ارض على المنطقة بتطبيق قانون إزالة الأسلحة            
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ا            النووية العسكرية و الثا    ة المعترف به رام ني آان متعلق بتعهد الدول النووي زع الأسلحة       احت انون ن  ق

دم   دة و ع ى خرق للمعاه ال تنطوي عل ي أعم ساهمة ف دم الم ة وع ا اللاتيني سكرية لأمريك ة الع النووي

دة          د باستخدامها ضد أطراف المعاه ة أو التهدي دان      , استخدام أسلحة نووي ى بل دة عل ذه المعاه تحظر ه

يلة    إنتاجه أو  أي سلاح نووي أو      اختبارتينية والكاريبي   أمريكا اللا  ذلك تحظر تلقي      ,  حيازته بأية وس آ

ـرام             تخزينه أو نشره أو حيازته بأي شكل من الأشكال         أي سلاح نووي أو     و ينبغي للأطراف إب

شطتها      ى أن ة عل راءات وقائي ق إج ل تطبي ن أج ـذرية م ة ال ة للطاق ة الدولي ع الوآال ة م ةاتفاقي , النووي

ى       رالأم , 1165ص  ]33[وللوآـالة السلطة الحصرية لإجراء عمليات تفتيش خاصة        ذي يفرض عل  ال

ة من الأسلحة            اطق خالي شاء من ة وتحافظ  الدول النووية أن تلتزم بالآليات الدولية التي تتكفل بإن  النووي

ة أو دول أع                    , عليها ا دول دم به ادرات التي تتق دعم المب ا أن ت دة بهدف       آما يتعين عليه ضاء في المعاه

ة بواسطة   لحة نووي شر أس ام بن إن القي ك ف ى ذل ة بالإضافة إل لحة النووي ة من الأس اطق خالي شاء من إن

ة              ر النووي دول غي صفة خاصة في أراضي ال ة وب ا أن    , الدول النووية في أرض أجنبي ا يجب عليه آم

  69ص ]28[.ةتمتنع عنه لأن ذلك يبطل أهداف المناطق الخالية من الأسلحة النووي

 

وب                         ة في جن آما أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووي

د أن   ,  لإبرام اتفاقية تتعلق بالموضوع     1975 المؤرخ في ديسمبر   3477 قرارها   الهادي في المحيط   بي

دة إلا       رم المعاه م تب ادي ل يط اله وب المح ل جن ي محف ضاء ف دول الأع ي ال ا      1985 ف ق عليه  وأطل

اذ     , 1985 أوت   6جزر آوك في    , عرضت للتوقيع في رارتونغا   " معاهدة راروتوتغا " ز النف دخلت حي

و , أما عن الجهة المودع لديها فهي لدى مدير سكريتاريا منتدى جزر الهادئ    , 1986ديسمبر  11في  

ولات  ة بروتوآ ة بثلاث سية للأطراف  ,هي ملحق دات الرئي ل التعه ازة  تتمث دم حي دة بع ذه المعاه ي ه  ف

ة لحة النووي ة  ,الأس ا الثالث ي مادته ه ف صت علي ا ن و م ى   , وه لحة عل ه الأس ل هات ع وضع مث ا تمن آم

 منها  فضلاً عن ذلك  تحظر المعاهدة إلقـاء النفايات المشعة حسب نص    5أراضيها حسب نص المادة     

 775-774ص]33[.  منها8المادة 

 

ا من                   لم تتوقف الجهود الدولي    ة الرامية لإزالة الأسلحة النووية نظرًا لخطورتها لما تحمل في طياته

أتي   -تعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني       ا ي ة      -آما سيتم تبيانه في اطق خالي شاء من  في إطار إن

شار الأسلحة        ى خطورة انت ه إل ا من خلال التنبي ى توسيع جهوده ل عملت عل ة ب من الأسلحة النووي

 خاصة في ضوء الخطر     1964في القارة الإفريقية منذ القمة الإفريقية الأولى في القاهرة عام           النووية  

ا هو معروف               , القابع في جنوب إفريقيا مـع إعلان إفريقيا منطقة غير نووية          ذا جاء في إطار م آل ه

ووي أو تجار                  صادم ن ة   عن الآثـار المدمرة والسلبية على البيئة والتنمية من جراء حدوث أي ت ب نووي
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دريجي للأسلحة               ,249ص  ]34[ ي الت ة التي   فكانت هناك جهود إقليمية في إطار التخل  أبرمت   النووي

ا   ق عليه ة أطل لحة النووي ـالية من الأس ة خ ا منطق اء إفريقي دة إبق ا معاه ى إثره دابا " عل دة بلين " معاه

 2006لأول من يناير  و لن تصبح نافذة غلا بحلول ا 1996افريل  11وقعت المعاهدة في القاهرة في      

ل سنة                            ة قب ة الوحدة الأفريقي دا آانت منظم اد الإفريقي بع ام للاتح ين الع أما الجهة المودعة فهي الأم

هي الأخرى ملحقة ببروتوآولين جاء في مضمونيهما نفس المبادئ التي جاء بها بروتوآولين             , 2002

ة   ي المنطق تلاف ف ع الاخ ـلوآو م دة تلاتي ا  ,معاه ن خلاله ي م ة   والت ارة الإفريقي ة الق زل منطق تم ع  ي

ة                        ة الدولي اق مع الوآال د اتف ى الأطراف عق ة وعل شار لأسلحة النووي والجزر المجاورة لها من أي انت

ر          ا تحظ سلمية آم ة ال شطتها النووي ى أن املة عل ة ش راءات وقائي ق إج ل تطبي ن أج ة م ة الذري للطاق

ات            طراف بعدم المعاهدة أيضا أي هجوم على منشآت نووية و تتعهد الأ          اء النفاي سماح بإلق  إلقاء أو ال

 .1165ص] 33 [ المنطقة                  المشعة و مواد أخرى مشعة في أي مكان داخل

 

آما آانت هناك جهود لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط حسب الدراسة                     

ة    للطاقة الذرية، التي أعدتها الوآالة الدولية ة العربي ين الجماهيري  فإن المنطقة تشمل المساحة الممتدة ب

التي أعدتها  وفى الدراسة. غربا إلى إيران شرقا ومن سوريا شمالا إلى الجمهورية اليمنية جنوبا الليب

ا                  ة حيث جاء فيه ة      :[...الأمم المتحدة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووي ة المنطق ويمكن إقام

ة أن   دأ بالبلدان الأساسية ثم تتوسع لتشمل بلدانعلى مراحل تب إضافية ويتمثل أحد الخيارات في إمكاني

ع   شرق          تضم المنطقة في نهاية المطاف جمي ة ال ة في منطق صلة مباشرة بالنزاعات الجاري دول المت ال

ة وإس       الأوسط أي جميع الدول دول العربي ة ال ران   الأعضاء في جامع ة إي  ,الإسلامية رائيل وجمهوري

ة     ذه المنطق بحيث لعبت جامعة الدول العربية دورًا آبيرًا من خلال التوصيات الداعية إلى إنشاء مثل ه

شرق الأوسط    رات من    -في ال شيًا مع الفق ى   60   تم رة   63إل يما الفق د  63 ولاس ة   ) د( البن من الوثيق

ام الأساس  -الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة ذآورة    ية من  إذ تؤآد الأحك رارات الم الق

ة                         زم من خطوات عملي ا يل اذ م أعلاه التي تطلب إلى جميع الأطراف المعنية مباشرة أن تنظر في اتخ

ن                شرق الأوسط وأن تعل وعاجلة لتنفيذ الاقتراح الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في ال

شائ              ة إن اء عملي ة وأثن ذه المنطق اج               رسميا ريثما يتم إنشاء ه ادل عن إنت ى أساس متب تمتنع عل ا س ها أنه

ى أي نحو آخر                ا عل ا أو حيازته ة أو الحصول عليه وعن  , الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووي

ا        السماح ع مرافقه ى إخضاع جمي ا توافق عل  لأي طرف ثالث بوضع أسلحة نووية في أراضيها وأنه

ة الذري     ة للطاق ة الدولي ضمانات الوآال ة ل ك     النووي ودع تل ة وأن ت شاء المنطق دها لإن ن تأيي ة وأن تعل

ضاء            ل           ,الإعلانات لدى مجلس الأمن للنظر فيها حسب الاقت ر القاب دول غي ع ال د حق جمي د تأآي إذ تعي

سلمية           ا للاستخدام في الأغراض ال ة وتطويره ة النووي ى الطاق ا , للتصرف في الحصول عل د   آم تؤآ
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دابير مناسبة       اذ ت ى اتخ ى      أيضا الحاجة إل سألة حظر الهجمات العسكرية عل شأن م ة   ب  المرافق النووي

]35[ 

 

ة         ام    إن العامل الغالب في تنمي ة في                   الاهتم ة هو الرغب ة من الأسلحة النووي اطق الخالي وم المن  بمفه

ل                    شاء مث ضمان عدم وجود الأسلحة النووية في عدة مناطق من العالم حيث توجد ظروف مناسبة لإن

ا      هاته المناطق لتجنيب   ة و م الأمم المعنية خطر التعرض لهجوم نووي أو الاشتراك في حروب نووي

 .يمكن أن يضيفه على الوضع العالمي الخطير من أخطار نشوب حرب نووية

 

 الحد من انتشار الأسلحة النووية.2.2.1.1
ضا                             ة في الجو و في الف دة حظر تجارب الأسلحة النووي ء أبدت الدول الأطراف في ديباجة معاه

رات          ع التفجي دي لجمي ف الأب ق الوق ى تحقي ا عل ذآر عزمه سالفة ال اء ال طح الم ت س ارجي وتح الخ

وتر   , التجريبية للأسلحة النووية وعلى مواصلة المفاوضات لـبلوغ هذه الغاية         وتود أن تعزز تخفيف الت

ة     لحة النووي نع الأس ف ص سهيلاً لوق دول ت ين ال ة ب د الثق دولي وتوطي ع مخ, ال صفية جمي ا ولت زوناته

صالها       سادسة من           94-93ص  ] 19 [الراهنة ولإزالة الأسلحة النووية ووسائل إي ادة ال ا جاءت الم آم

ل الأطراف                    دات من قب ى تعه شمل عل ذآر لت ا    , معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية السالفة ال ا فيه بم

دخول في مفاوضات من                      ى ال سوفيتي عل اد ال ة و الاتح ى      الولايات المتحدة الأمريكي أجل الوصول إل

 136ص ] 36 [ترتيبات فعالـة تتعلق بوقف سباق التسلح النووي
 
ين                              راوح ب داد طيف ي ى امت ة عل سياسة أمني إن الحد من التسلح هو نوع واحد فقط من الاستجابة ل

ؤثرة في الأمن بصورة                        سياسة الم ذه ال العمل الايجابي والتقييد لهذا الجزء رغم العوامل المرتبطة به

ضايا                      , ةحرج ر مجموعة الق شرع و تعمل عب فليس بوسع جهة عالمية واحدة في الوقت الحاضر أن ت

ة                         ة ومختلف ة تطبيق استجابات عام شأن آيفي ة الدرجة ب سالة الرفيع ذه الم ذات الصلة بأآملها وتحت ه

 874ص ]37[ للحد من التسلح في مواجهة مشكلات الاختيار والتنسيق الخاصة به

 

ددة               إن طرق الم         ة يمكن أن تكون متع شار الأسلحة النووي دها للحد من انت تم عق فاوضات التي ي

ائي       ة آانت             , الأطراف آما قد تأخذ شكل ثن وات العلني ر القن ى المفاوضات التي جرت عب بالإضافة إل

اد      ة والاتح دة الأمريكي ات المتح ين الولاي ري ب شكل س واليس و ب ن وراء الك ات م اك مفاوض هن

م جنيف           أدت  , السوفيتي ا ث ة الأمريكي         , هذه المفاوضات التي آانت في فيين ر الخارجي ين وزي دان " ب

و   "وزميله السوفيتي   " راسك ه غروميك ة               " أندري ادرة أمريكي ة آانت من مب ى مسودة اتفاقي  -لتوصل إل
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ا                     55ص  ]22 [سوفيتية ات فيم ددًا من الاتفاقي ة ع ات المتحدة الأمريكي سوفيتي والولاي اد ال ع الاتح وق

ةيتع لحتهم النووي ق بأس ا  , ل د منه ة والح تراتجية الهجومي لحة الإس ض الأس دة خف اك معاه فهن

ة  التي STAR1)1ستارت(  تنص على إجراء تخفيض آبير في الأسلحة الإستراتجية النووية الهجومي

لحة   دة خفض الأس ى معاه نوات بالإضافة إل بع س دى س ى م دة عل ات المتح سوفيتي والولاي اد ال للاتح

دة ذات              STAR2 )2ستارت(ية الهجومية والحد منها     الإستراتج اقلات العائ ة الن ى إزال  التي تنص عل

ددة  رؤوس المتع ذائف )MIRV(ال ارات والق ابرة للق ستية الع رؤوس )ICBM( البالي ى خفض ال  وعل

ام          35000 و 3000النووية الإستراتجية إلى مالايتجاوز    ول ع  لنوعين من القذائف حسب الترتيب بحل

دة  بالإض2003 ى معاه اق عل ى الاتف تارت(افة إل رؤوس , STAR3)3س دد ال تخفض ع ي س الت

 غير أن هذه    2007 بنهاية سنة    2500و2000الحربية الإستراتجية المسموحة لكل دولة بنشرها إلى        

 2-1ص]38[.المفاوضات لم تبدأ لعدة أسباب

 

ات   ي العلاق تراتجية ف ة الإس لحة النووي ن الأس د م ي الح د ف صل جدي دأ ف ا     ب ة م ية الأمريكي  الروس

وتين          2002ماي  24 في   )SORT(يعرف بالسورت   وقع الرئيس بوش و الرئيس الروسي فلاديمير ب

ة الإستراتجية           -المعاهدة الروسية   ة لتقليص الأسلحة الهجومي في موسكو و التي       ) SORT(الأمريكي

وفمبر             ة ن ة في       لتن 2001قننت التعهدات التي قطعتها آل من الدولتين في لقاء القم ذ تخفيضات عميق في

تراتجية    ة الإس دة النووي ة المتح د الأمريكي ات المتح يا و الولاي وات روس يا و  , ق ورت روس زم س و تل

ل             ة لمث داد الكلي الولايات المتحدة بخفض رؤوسها النووية الإستراتجية المنشورة بحيث لا تتجاوز الأع

ة    رؤوس الحربي ذه ال ول     2200و1700ه ع حل رف م ل ط دى آ سم31 ل ذا 2012بر دي       و ه

آما انه يقتضي تخفيضات إلى ما      , يتضمن خفضا بمقدار ثلثي العدد الحالي للرؤوس الحربية المنشورة        

د من        – الروسية   1994 رأس حربي طبقا للمعاهدة      3500دون السقف المحدد     شأن المزي ة ب الأمريكي

ي    تراتجية و ف ة الإس لحة الهجومي يص الأس وان 24تقل رئي2002 ج ال ال ى   أح ورت عل وش س س ب

صديق ى الت ه عل ه و موافقت داء رأي شيوخ لإب ة ,  مجلس ال ى علاق ز إل دة ترم أن المعاه وش ب صرح ب

يا                 , التعاون الأمريكي الجديد مع روسيا     روس آانت روس ين ال ر من المسؤولين و المحلل ففي رأي آثي

دى الطرفين في في                    اي   24أمام الاختيار بين قبول الاتفاقية و ما فيه من قوة ل رئيس     2002م ع ال  وق

ية    دة الروس وتين المعاه ر ب ي فلاديمي رئيس الروس وش و ال ة   -ب لحة الهجومي يص الأس ة لتقل الأمريكي

ة                ) SORT(الإستراتجية   اء القم في موسكو و التي قننت التعهدات التي قطعتها آل من الدولتين في لق

ات الم           2001نوفمبر يا و الولاي ة المتحد   تحد    لتنفيذ تخفيضات عميقة في قوات روس ة   ةالأمريكي  النووي

تراتجية تراتجية     , الإس ة الإس ها النووي ض رؤوس دة بخف ات المتح يا و الولاي ورت روس زم س و تل

ة      رؤوس الحربي دى آل طرف    2200و1700المنشورة بحيث لا تتجاوز الأعداد الكلية لمثل هذه ال  ل
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ول   ع حل سمبر 31م دد الح     2012دي ي الع دار ثلث ضا بمق ضمن خف ذا يت ة   و ه رؤوس الحربي الي لل

سقف المحدد            , المنشورة ا دون ال ى م دة    3500آما انه يقتضي تخفيضات إل ا للمعاه ي طبق  رأس حرب

 جوان   24الأمريكية بشأن المزيد من تقليص الأسلحة الهجومية الإستراتجية و في            – الروسية   1994

صرح  ,  ى التصديق  أحال الرئيس بوش سورت على مجلس الشيوخ لإبداء رأيه و موافقته عل  2002

يا           ع روس د م ي الجدي اون الأمريك ة التع ى علاق ز إل دة ترم أن المعاه وش ب ن   , ب ر م ي رأي آثي فف

دى                      وة ل ه من ق ا في ة و م ول الاتفاقي ين قب ار ب ام الاختي يا أم روس آانت روس المسؤولين و المحللين ال

ا  الطرفين في المستقبل أو التخلي عن عملية التخلي عن عملية خفض الأسلحة              وحسب  , النووية بأآمله

انوف  ة الروسي إغور إف ر الخارجي ول وزي ه) I.Ivanov(ق ن إتمام ا أمك دة أقصى م . آانت المعاه

  926-925ص ]18[

 

دابير من جانب واحد              ددًا من الت ة ع       آما آان للدول الثلاثة الأخرى الحائزة على الأسلحة النووي

فبعد أن قامت فرنسا بتفكيك القذائف النووية التي آانت    , فيما يتعلق بوضعها النووي وأسلحتها النووية     

ون  "قائمة على    ـام     " هضبة بلاتوالبي ة تأهب          1997في ع ه وتخفيض حال و في أوت  ,  وإبطال التوجي

ا أصدرت    ,  المحيط الهادي  التجارب في  الموجودة بواقع من نفس السنة أتمت فرنسا تفكيك المرافق         آم

دفاع        27ويليا والصين تقريرا في      ج 8المملكة المتحدة تقريرا في       جويليا من نفس السنة عن أوضاع ال

ا ل منهم وطني لك تراتيجي , ال دفاع الاس شور ال ن من د أعل  (Strategic Defence Review)فق

ل من                   للمملكة ى أق ة إل نتها النووي ا لتخفيض ترس اح        200 المتحدة عن خطته ووي المت ي ن  رأس حرب

ة البيضاء    للتشغيل استجابةً منها لدعم عمليا     ت السلام المتعددة الأطراف وفي هذا الصدد أشارت الورق

ه ينبغي                      ل بأن ام القائ عن الدفاع الوطني للصين إلى الخطط التي سبق الإعلان عنها و تأآـيداً للمبدأ الع

  13-12ص] 27[.للمجتمع الدولي أن يشجع الحد من التسلح النووي

 

    حظر انتشار الأسلحة النووية.3.2.1.1
زة                 وع من أجه ذا الن ك ه ـاج أو تمل  تحظر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية على الدول حق إنت

ان غرضه هو استخدامه في بعض                , التفجير النووي  ى وإن آ على أساس أن إنتاج هذه التفجيرات حت

سلمي واستخ                    ذا الغرض ال ا عن ه ه يمكن الانحراف به دامها المشاريع المدنية لأغراض التنمية إلا ان

 136-135 ص]36 [تدميرية مرتفعة لأغراض عسكرية مادامت لها قدرات تفجيرية و
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دول                   سبة ل لذلك آان لبد من وجود مجوعة آليات التي تحول دون انتشار الأسلحة النووية سواء بالن

انها ال                          ات التي من ش ه الآلي ان هات ددة و يمكن تبي عمل  أو أي تنظيمات أخرى التي قد تأخذ أشكال متع

 .على حظر انتشار الأسلحة النووية التي تهدد بنشوب حرب نووية من شانها أن تهدد حياة البشر

 

بتمبر  11آما آان لهجمات        ام من خطر                   2001 س ي متن ق دول ات المتحدة قل ى الولاي ة عل  الإرهابي

ق               ذا القل رز ه ا في   وقوع أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل أخرى في أيدي جماعات إرهابية و ب جلي

ة    دول الثماني ة ال ه مجموع ذي اتخذت رار ال وان )G8(الق ي ج د   2003 ف ة ض راآة عالمي شاء ش  لإن

ار شامل          واد دم ذه              919-918ص]18[انتشار أسلحة   وم ادت مخاوف آه ات المتحدة ق  و في الولاي

يص   اون لتقل امج التع ذول ضمن إطار برن شار المب ود حظر الانت ز جه ى تعزي ز عل دد الترآي ى تج إل

ـ     (Co-operative Threat Reduction)لأخطار ا ا يعرف ب د صاحب   , ]39 [(CTR)أو م لق

ابيين  دي إره ي أي ة ف واد نووي وع م دولي خطر وق ق ال ك القل سألة أن الإجراءات , ذل د لم وعي متزاي

ا                   ا وتطبيقه ة في جوهره ر متكافئ ة غي شآت النووي واد والمن ة الم ذلك انطلقت      , الوطنية لحماي ونتيجة ل

د  ة    العدي ة الذري ة للطاق ة الدولي ة الوآال ت رعاي ادرات تح ن المب  International Atomic (م

Energy Agency - (IAEA )ي ا    ه د مقره دة و يوج م المتح ام الأم ل ضمن نظ ة تعم  منظم

ا    1957الرئيسي في العاصمة النمساوية فيينا دخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في        ذي جاء أساس  و ال

ة      تخدامات السلمية للطاقة الذرية و قد تعاونت الوآالة مع        من أجل تشجيع الاس    سكوم و مع لجن ة أن لجن

م                   دولي رق رار مجلس الأمن ال صادر   1284اونموفيك بموجب قرار الإجراءات الوقائية بموجب ق  ال

اد نظام           ,) في عمليات التفتيش في العراق    1999عام   ة من اجل إيج ود الدولي التي آانت نتيجة الجه

ام                   رقابي دول  ذ ع ان محل عمل سياسي من ذي آ ة ال ة         1946ي فعال للرقاب ة الدولي شاء الوآال ى إن  حت

ة           50ص]9[.للطاقة النووية وإقامة نظام الضمانات     فبرغم من تأآيد اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووي

ة       ا النووي ى التكنولوجي د  , السالفة الذآر على حق الدول غير النووية في الحصول عل ا قي ذا  إلا أنه ت ه

د                     ة التأآ ا مهم الحق بالتأآيد على خضوع هذه الدول إلى ضمانات وآالة الطاقة النووية التي أنيطت به

ة عسكرية            ة نووي ة       , من عدم تطوير الدول غير النووية لأنظم ا أعطت الوثيق  INFCRIC153–آم

يش   ن التفت اط م ة أنم ة ثلاث سية للتحق     83-78ص ]22[ للوآال صورة الرئي ر ال ي تعتب ق الت

(Verifiation) ,       ارة د وزي ق للتفق وين فري ق تك ن طري ك ع شين وذل ن المفت ة م ام مجموع ي قي يعن

ام من                        ى إته ا أو عل دة م المواقع التي يراد التحقق من معلومات بشأنها سواء بناءًا على نصوص معاه

  87ص]40[دولة أو دول أخرى بأن هناك دولة تقوم بخرق التعهد الدولي
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ة من أجل                          آما نجد أن الو        دخلت الوآال سائل التي ت د من الم ل بالعدي ة حاف دولي لعمل الوآال ع ال اق

ق عمل   , الفصل فيها وهذا ما يعكس نشاطات الوآالة الدولية للطاقة الذرية في العراق  حيث أنشأت فري

ل     رار مجلس الأمن      1991خاص بالعراق في أفري ووي     6870 بموجب ق امج العراق الن  لتفكيك برن

سري بالتع   العراق       ال م المتحدة الخاصة ب ة للأم ة التابع  UNSCOM UN Special)اون مع اللجن

Commission on Iraq)    د سنة ووي     2002و الذي تم استبدال تسميته بع ى مكتب التحقق الن  إل

راق  ي الع نتي INVOف ين س ق 1997 و1991 و ب رى الفري يش29 أج ة تفت ي عملي وفمبر 27وف ن

ووي إجر 2002 ق الن ب التحق دأ مكت دة   ب م المتح ابع للأم ن الت رار مجلس الأم ا لق يش طبقً اءات التفت

ـأن العراق         ]41 [ استئنافاً لعمليات التفتيش التي آانت من قبل       1441 ول ب ى الق ق العمل إل انتهى فري

ي ن  1990صيف شرع ف راق م ضية الع ي ق ة ف ذي ورط الوآال ر ال ة الأم ة نووي اج قنبل امج إنت  ببرن

يش            خلال عملها الذي خـالف مبا     دئ الضمانات التي قطعتها الوآـالة على نفسها لأنها قامت بعملية التفت

 .وفقا لمنهج ذو طبيعة عسكرية و مبادئ الوآالة تتعامل مع الموضوع على أساس أنه استخدام سلمي

 

ان               شمالية التي آ ا ال سحابها     آما عملت الوآالة في ملف آوري شار الأسلحة          لان ع انت دة من  من معاه

ة ر     النووي شكل آبي ووي ب تحفظ الن ي ال اطر ف امي المخ ة                ,  تن ة الدولي ام الوآال س حك د مجل عق

وتبنى قرارًا يستنكر بأشد لهجة      , 2003 يناير 6عضوًا جلسة طارئة في     53للطاقة الذرية المؤلف من     

شار إجراءات آوريا الشمالية و أنها إجراءات تثير مخاوف عظيمة من            ذي جعل    , الانت ا  الأمر ال آوري

سماح                        ك ال ا في ذل ا بم ا تام الشمالية تمتثل للتعاون مع الوآالة الدولية للطاقة الذرية لهذا الغرض تعاون

ا                 , مجدد لمفتشي الوآالة بالدخول    م يصدر عن آوري اده إذا ل آون أن ذلك القرار آان مرتبط بجزاء مف

ة        رة ملزم تكون الأخي ة س س الوآال رار مجل ى ق ابي عل شمالية ردًا ايج س   ال ى مجل سالة إل ع الم برف

    903-902 ص ]19[.الأمن

 

نة     ي س تمر الجدال ف ا اس ـران 2002آم ـامح إي ة حول مط رة النووي ذه الأخي ة بتطوير ه  والمتعلق

شوط        لأسلحة نووية شاه، وقطع بعض ال رار من ال ستينات بق في    بدأ المشروع النووي الإيراني في ال

ا   مية بنظام الشاه، توقف المشروع تماما سبعةالسبعينات قبل أن تطيح الثورة الإسلا ومع  . أعوام تقريب

يشبه الأطلال، آانت إيران وقتها  منتصف الثمانينات بدا المشروع وآأنه انتهى، فتحولت مبانيه إلى ما

ا     منشغلة تماما بالحرب مع العراق، و تعيش حصارًا ات المتحدة عليه اقتصاديا وسياسيا فرضته الولاي

ة الر  د أزم ا       بع رب وتكاليفه روف الح سبب ظ عبة ب صادية ص ة اقت ن حال اني م ت تع ا آان ائن، آم ه

ديا , الباهظة ى المشروع في       بدأت الاهتمام ج اة إل ادة الحي ا      1985بإع ران من ألماني ، حيث طلبت إي

د دخلت في   , لكن ألمانيا رفضت" بوشهر"الإصلاح والترميم لمفاعل  مزاولة عمليات  وآانت إيران ق
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ه مشروع نووي  م , أوروبي تمتلك إيران ربع حصصه، ولكنها لم تحصل على أي دعم من اتفقت مع    ث

ه      ة للمشروع، وسار العمل في سبب عدم      الاتحاد السوفيتي للبدء في صيانة البنية التحي ة ب بخطى بطيئ

دوان          أدرآت ,المطلوبةقدرة إيران على توفير الأموال       ة للع ,  طهران أن واشنطن تعتزم توسيع الذريع

ث ع       بحي ى توقي ا عل إعلان موافقته شالها ب ادرت لإف ة وب ـذه الخط ة ه ة الإيراني ت الحكوم  أدرآ

البروتوآول الخاص الذي يعطي للوآالة الدولية للطاقة الذرية الحق في القيـام بزيارات مفاجئة للمواقع              

ين   آما آانت طهران قد آررت اعتراضها على هذا البند الذي آان موضع اختلا            , النووية لتفتيشها  ف ب

ـريكي       رار الأمـ ت الإص ة تح دول الغربي ه ال شبثت ب ا ت سهم، بينم رانيين أنف ادة الإي ريض  الق والتح

د                       , الإسرائيلي ع البروتوآول الخاص بع ى توقي ة عل ا بالموافق ا طرحت موقفه ران من جانبه د أن إي بي

وفمبر   20وآالة في   ثلاثة أسابيع من الموعد الذي حددته الوآالة، ليتزامن مع اجتماع مجـلس حكام ال              ن

ات  2002 ة عملي ي مزاول ى الحق ف ا عل ذلك عزمه ك   أآدت آ أت أن ذل وم إذا ارت تخصيب اليوراني

صالحها  ةضرورة لم ى,الوطني ا حصلت عل دو أنه ا    يب دها بم ة بتزوي دول الأوروبي ن ال ضمانات م

ة   دول ا       تحتاجه من اليورانيوم المخصب لتغطي ك ال ا أآدت تل ة آم ا المدني اون   احيتاجاته تعدادها للتع س

ه من           التكنولوجي مع إيران إذا ا تمتلك املا بم شفا آ دمت آ ع البروتوآول الخاص وق وافقت على توقي

      ]42[ نووية منشآت ومعدات

 

      أن المجتمع الدولي يقف عند مفترق طرق فيما يتعلق بتعزيز نظام حظر الانتشار النووي وإعادة               

ه ة إلي وة والحيوي ن الاخ, الق يتميز   لك ىء س دولي الناش ام ال ان النظ ا إذا آ و م ه ه وهري أمام ار الج تي

انة     ي الترس ستمر ف ع الم ضبط والتراج تقرار وال يتميز بالاس ة أم س لحة النووي ع للأس شار الأوس بالانت

 .النووية العالمية

 

 حفظ السلم و الأمن النووي في ميدان التسلح و نزع السلاح النووي.2.2.1
ى            عملت منظمة الأ       شائها عل ة طوال سنين إن ا العام مم المتحدة من خلال مجلس الأمن وجمعيته

ة                 , حفظ السلم و الأمن من أي تهديد آان        ود الدولي م الجه ذا المطلب سنحاول معالجة أه و من خلال ه

سكرية   ة لأغراض ع ة النووي تعمال الطاق ر اس ى حظ ي إل ت ترم ي آان سلم  , الت ى ال ا عل ك حفاظً وذل

 . من أخطار الأسلحة النووية و تفاديًا لإشعال حرب نووية مجهولة النتائجوالأمن الدوليين

 مهمات حفظ السلم و الأمن الدوليين في العالم  .1.2.2.1
ا                    دوليين و جعلت منهم سلم والأمن ال  لقد سعت الأمم المتحدة منذ إنشائها للعمل من أجل حفظ ال

اد      , المقصد الأول في ميثاقها    ك ب دهما                   ومن أجل ذل ى تهدي أنها تصبو إل يلة من ش ة أي وس رت بمحارب

د من                        ا العدي ة و أبرمت برعياته ة الذري ة للطاق ة الدولي شئت الوآال وخاصة انتشار الأسلحة النووية فأن
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اء النزاعات                      ا أثن د به ى استخدامها أو التهدي الاتفاقيات الدولية للحد من انتشار تلك الأسلحة واللجوء إل

 . مكن ميثاق الأمم المتحدة26سب نص المادة  و هذا حالمسلحة

 
سلمية،                     الطرق ال ة ب ة هي حل النزاعات الدولي ى الهيئ آما أن إحدى المهمات الرئيسة المسندة إل

وإنماء العلاقات الودية بين الدول، ومعاملة جميع دول العالم بمساواة وعدالة، وبالتالي إن السياق العام              

ى                       الذي يمكن إبرازها فيما      ووي ينطوي عل سلح الن دان الت دوليين في مي سلم و الأمن ال ق بحفظ ال يتعل

 :العديد من الأمور أبرزها

أن النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية هو برعاية وعناية هيئة الأمم المتحدة، وتحديدا مجلس                 -

الطرق                       ى ب دخل حت ل الت دوليين، ب سلم والأمن ال ة ال ه حماي العسكرية لفرضه إذا     الأمن الذي أنيط ب

 .دعت الضرورة ذلك

ة إسباغ                         - ع محاول م المتحدة هو في الواق داد الأم إن إفساح المجال لكل الدول المستقلة الدخول في ع

ا                العالمية على المنظمة الدولية وبالتالي ربط هذه الدول بمواثيق ومعاهدات من الصعب الإفلات منه

ر شبكة المنظ           ا حدث فعلا عب م المتحدة،       بسهولة، وهذا م ة للأم الات المتخصصة التابع مات والوآ

المي        ـام الع ات النظ يرة سياس ة أس ة الدولي واء المنظم ضمة تحت ل دول المن ع ال ـت جمي ث بات بحي

 .المفروض على الدول الأخرى

ين                      - ا حول الأحلاف وخصوصا ب المي وتحلقه إن التوسع القاعدي لعدد الدول في ترآيبية النظام الع

ين                  المحورين الأسا  سياسي والاقتصادي ب دي وال ى المستوى العقائ سيين، أدى إلى انقسام واضح عل

الدول، الأمر الذي انعكس سلبا على النظام العالمي في ظل الأمم المتحدة، وجعل هذا النظام أداة بيد                 

 .الدول المؤثرة فيه من الناحتتين العسكرية والاقتصادية

سابق في              إن حصر التنافس عمليا بين واشنطن وموسكو       - يما الت المي لا س  آنذاك على قيادة النظام الع

ا       سة معه دة للمناف وى الواع ل الق يش آ ى ته ا إل ووي، أدى عملي سلح الن ع  , الت ت جمي الي ظل وبالت

ا      ستهان به ا لا ي دو بأنه ي تب درتها الت ا وق ن قوته ر ع صرف النظ ة ب رى دولا تابع راف الأخ الأط

اء في         آنموذج اليابان وألمانيا وايطاليا ومجم  ا شرآاء الحلف سا وبريطاني ة آفرن دول الأوروبي وعة ال

 .الحرب

 

     إن التقدم التكنولوجي الهائل الذي شهده النصف الثاني من القرن العشرين قد اثر بشكل مباشر 

            على سلوك العلاقات الدولية بين الدول، سيما وان هذه التكنولوجيا قد استخدمت بشكل مباشر

 فيه في القضايا العسكرية والاستراتيجية منها التطوير في التسلح النووي، وواقعيا آان احد و مغالاً
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أسباب انهيار هذا النظام على قاعدة التنافس الحاد بين قطبي النظام وعدم تمكن احده من مجاراة 

لبناء  أطلقت الأمم المتحدة عمليتين 13-11ص ]43.[الآخر، مما أدى إلى استسلامه عمليا وتفككه

 و آانت خليفة لمهمة مكتب 2002أغسطس/ أنشئت أونما في أب"اونما"و" أوناما"السلام تسمية 

       الأمم المتحدة في أنغولا بغية المساعدة المنهجية للحكومة الأنغولية الجديدة في عملية بناء السلام

 .  همة التي أعقبتها و التي تضم اآبر عدد من الموظفين من الم2003و تبعتها أوناما في مارس 

  

ا   ,   آجزء من الجهد المبذول لتعزيز مهمات السلام التي تديرها دائرة الشؤون السياسية                و قد أعطيت

سابقة             سلام ال اء ال شمل آل          , تفويض أقوى وأآثر موارد حظيت به مهمات بن ددة الأطراف ت وهي متع

دخل     لتمثو,  مساعدة الإغاثة الإنسانية الفورية    –نواحي بناء السلام      هذه المهمات مراحل جديدة من الت

 236ص]44[و تحتوي على إستراتجيات الخروج الواضحة الخاصة بها

 

 نالتعاون الدولي في ميدان السلامة و الأمن النوويي. 2.2.2.1
م المتحدة                      ة الأم ا في        ,   لقد آان من أهم نتائج الحرب العالمية الثانية إنشاء هيئ د ميثاقه التي عه

سلح           26دته  ما شأت  إلى مجلس الأمن بوضع خطط ومناهج لتنظيم الت ة في سنة        فأن ة الذري ة الطاق  لجن

 أنشأت الجمعية 1952 لإبطال استخدام الطاقة النووية للأغراض الهدامة والتدميرية وفي عام           1946

ة م    ك اللجن ألف تل ن تت سلاح تحت إشراف مجلس الأم زع ال ة خاصة بن دة لجن م المتح ة للأم ن العام

يم         ة بتنظ شروعات الخاص ة الم تص بدراس ي تخ س والت ي المجل ضاء ف ـدول الأع ن ال دوبين ع من

ه       د من سلح أو الح يم الت دات لتنظ دة أو معاه ة معاه ى هيئ ات عل داد المقترح سلح   وبإع يض الت وتخف

ضه ي  , وخف ة ف ة الذري تخدام الطاق ى اس ة عل ة الدولي شامل أو الرقاب دمار ال لحة ال تخدام أس ع اس  أو من

 734ص ]32 [الأغراض السلمية

 

ا     ادة  آم نص الم دة 11ت م المتح اق الأم ن ميث ة  :  "  م ادئ العام ي المب ر ف ة أن تنظ ة العام للجمعي

دوليين ن ال سلم و الأم ظ ال ي حف اون ف يم , للتع سلاح و تنظ زع ال ة بن ادئ المتعلق ك المب ي ذل دخل ف و ي

ذه ال      , التسليح صدد ه دم توصياتها ب ى الأعضاء   آما أن لها أن تق ادئ إل ا    , مب أو مجلس الأمن أو آليهم

 معا

 

يرفعها إليها عضو    ,  للجمعية العامة أن تناقش أي مسالة يكون لها صلة بحفظ السلم و الأمن الدوليين              -

رة       .أو مجلس الأمن, من أعضاء الأمم المتحدة  ام الفق ا لأحك أو أية دولة ليست عضو من أعضائها وفق
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سائل      12ا فيما عدا ما تنص عليه المادة      و له  35 من أحكام المادة     2 ذه الم صدد ه دم توصيتها ب  أن تق

ا      ا مع ن أو آليهم س الأم شأن أو مجل احبة ال دول ص ن      , أو ال ون م ره يك دم ذآ ا تق سألة مم ل م و آ

ة              ة العام ا الجمعي ا أو             , الضروري فيها القيام بعمل ما ينبغي أن تحيله ل بحثه ى مجلس الأمن من قب إل

 ". بعده 

 

خول هذا النص لأجهزة الأمم المتحدة بالتدخل في مسالة تنظيم التسلح سيما إذا آانت له قوة      ي

و لقد آان للجمعية العامة الأخذ بالمبادرة من , تدميرية مثل ما هو عليه الحال بالنسبة لأسلحة النووية

صالح  صوت ل55 وذاك بـ24/12/1961 القرار المتخذ في 1961 لسنة 1653خلال قرارها رقم 

أن استخدام الأسلحة :((...  صوت جاء فيه26 صوت ضد القرار وامتناع 20القرار و معارضة 

أن لجوء أية دولة إلى استخدام ... النووية والنووحرارية يعد أمرا لا ينسجم مع مقاصد الأمم المتحدة

و تكون ,     نسانيةأسلحة نووية أو نووحرارية يعد خرقا لميثاق الأمم المتحدة و انتهاآا للقوانين الإ

 124-123]45))[بهذا قد اقترفت جريمة ضد الجنس البشري والإنسانية

 

 ولما آان اهتمام الجمعية العامة و آل أجهزة الأمم المتحدة بالأسلحة النووية أآثر من باقي أسلحة     

منطقة الشرق الدمار الشامل الأخرى تم إدراج بند معنون في إحدى دوراتها المتعلقة بمحاولة جعل 

 1974الأوسط خالية من الأسلحة النووية نجد أنه ولأول مرة في جدول أعمال الجمعية العامة عام 

 بناءا على طلب إيران بعد أن انضمت إليها مصر لاحقا صدور القرار رقم 29خلال انعقاد الدورة 

 الإعلان عن  و الذي يدعو آافة الأطراف في المنطقة إلى1974/ 09/12بتاريخ ) 29.د(3263

عزمها على الامتناع على أساس متبادل عن إنتاج أسلحة نووية أو اقتنائها على أي نحو أخر  و 

و قد واصلت الجمعية العامة النظر في هذا البند في , الانضمام إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية

شأنها تدين بشدة اقتناء  و أ صدرت قرارات ب1979 حتى عام 1975 المنعقدة عام 34و30دورتها 

 . مثل هاته الأسلحة

 

 رأت الجمعية العامة 1978وخلال انعقاد الدورة الاستثنائية العاشرة المكرسة لنزع السلاح عام      

أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط من شانه أن يعزز السلم و الأمن 

و ريثما يتم ذلك ينبغي على الأطراف في المنطقة أن يعلنوا أنهم  - آما سبقت الإشارة إليه -الدوليين

سيمتنعون على أساس متبادل عن إنتاج أو حيازة أو امتلاك الأسلحة النووية و المتفجرات النووية أو 

وضع أسلحة نووية في أراضيها من قبل طرف ثالث و أن توافق على وضع جميع منشأتها النووية 
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وفي خضم التطرق إلى دور الجمعية العامة  ]46[.دولية للطاقة الذريةتحت ضمانات الوآالة ال

, الأساسي في مسألة تنظيم التسلح و منه الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين في ميدان التسلح النووي

تقدمت إيطاليا باقتراح إلى الجمعية العامة يقضي بجعل التحريم الوارد في إعلان الجمعية العامة 

رارها السالف الذآر متصورا على حالات استعمال الأسلحة النووية بالشكل الذي فيه الصادر بق

أو بمعنى أخر إباحة استعمال الأسلحة النووية في حالة ما تكون الدولة , انتهاآا لميثاق الأمم المتحدة

ضد دولة أقدمت على عمل , التي تلجأ إلى استخدامها في حالة دفاع شرعي يسوغ هذا الاستخدام

بيد أن الجمعية العامة رفضت ذلك , عدواني خطير يجعل منها خارج الاعتبارات الإنسانية

آما آان لمجلس الأمن الـدولي هو الأخر دور فاعل في عملية حفظ السلم و 125ص ]45[.الاقتراح

 على المفاعل لإسرائيليالأمن الدوليين في ميدان التسلح النووي وذلك عقب العدوان ا

المولد النووي الذي وردته فرنسا للعراق وطـرحت الإشكالية بشأنه 1971سنة " اكأوزير"العراقي

حـول ما إذا آان برنامج نووي لتسلح لأجل صنع القنبلة النووية مما يجعل فـرنسا عرضةً للمسؤولية 

 دعوة 5 حيث جاء في الفقرة487أصدر مجلس الأمن القرار  ,23ص]47[الخطيربسبب هذا التوريد 

لى وضع منشأته النووية و بسرعة تحت إشراف الوآالة الدولية للطاقة الذرية و جاء في  إإسرائيل

بأن , يحيط علما مجلس الأمن:((...  المتعلق بالعراق ما يلي1991 لسنة687 من القرار 14الفقرة 

 من هذا 13 إلى 8الإجراءات التي من المقرر أن يتخذها بشأن العراق و الواردة في الفقرات من 

تكون خالية من أسلحة الدمار الشامل , قرار يمثل خطوات نحو هدف إنشاء منطقة الشرق الأوسطال

الأمر الذي جعل من مجلس الأمن بعد حرب الخليج الثانية  175ص]13 [وجميع وسائل   إيصالها

-UNSCOM ,   على إنشاء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بشأن العراق687 بموجب القرار1991

UN Special Commission on Iraqالتي انتدبت الوآالة الدولية للطاقة الذرية ,  أونسكوم

 1018ص]48 [للتحقق من نزع أسلحة العراق النووية

 

دد    ردي أو المتع ستوى الف ى الم ة عل ذة أو المقترح رى المتخ راءات الأخ ستوى الإج ى م      وعل

 بحيث أصدر وزراء      09/06/2000في   ) G8(الأطراف جاء إعلان الدول الثمانية أو ما يعرف ب          

ة                 الحاجة  , خارجية بلدان تحالف البرنامج الجديد إعلانًا مشترآًا معنونًا بعالم خالي من الأسلحة النووي

دول التي                ) A/53/138(إلى خطة جديدة أطلق عليها       ة وال ائزة للأسلحة النووي دول الح ه ال البوا في ط

عن التزام لا لبس فيه بإزالة أسلحتها النووية وقدرتها         لديها القدرة في مجال الأسلحة النووية أن تعرب         

 .في مجال الأسلحة النووية
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 اقترحت البلدان الثمانية عدد من الخطوات الفورية والعملية التي تكفل الوصول السريع إلى عالم      

طال شملت التوصية بالتخلي عن موقف وضع اليد على الزناد و ذلك بأب, خالي من الأسلحة النووية

و إبطال فعاليتها آما اقترحت على الدول الحائزة للأسلحة النووية تقديم , حالة تأهب للأسلحة النووية

و لقد وجد هذا الإعلان تأييد واسع النطاق , تعهد مشترك بألاً تكون البادئة باستخدام الأسلحة النووية

د بأغلبية ساحقة دعا فيه دولة فقد أصدر البرلمان الأوروبي في نوفمبر من نفس السنة قرارًا اعتم

آما , الأعضاء إلى التصويت لصالح مبادرة تحالف الخطة الجديدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

لقيت أهداف الإعلان الذي جاءت به مجموعة الثمانية تأييد من مبادرة القوى المتوسطة وهي تحالف 

دة الدول الحائزة للأسلحة النووية على التعهد من المنظمات غير الحكومية المؤثرة من أجل تشجيع قا

و من , بتنفيذ هذه الخطوات العملية الفورية والدخول في المفوضات اللازمة لإزالة الأسلحة النووية

 25-24ص]4 [أجل العمل على تحقيق غرض الإعلان

 

اقات بروتوآول      آما وقعت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي جميعها بدون استثناء مؤخرا اتف

وهي اتفاقات ستؤدي إلى تطبيق إجراءات ) IAEA(مع يوراتوم و الوآالة الدولية للطاقة الذرية 

وقائية ضد تنفيذ برامج نووية مدنية لأغراض عسكرية والإجراءات الوقائية لا تزال سارية المفعول 

تصديق على هذه البروتوآولات حتى بالنسبة للدول حديثة العهد في الإتحاد بـيد أنه لم يجر حتي الآن 

الإضافية أو إيداعها لدى الوآالة الدولية للطاقة الذرية و بموجب البروتوآول الإضافي تعد الدول 

إعلان وطني موسع يشتمل على معلومات عن جميع جوانب الأنشطة النووية وأنشطة دورة الوقود 

ستعطي , لنووية في آل دولة عضوالنووي وعن طريق المساعدة على تكوين صورة شاملة للأنشطة ا

هذه البروتوآولات الإضافية ضمانات إضافية بألا يكون لدى أي دولة في الإتحاد الأوروبي الانتشار 

                                                    1125ص]37.[النووي
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 2الفصل
 

 لي الإنسانيالقانون الدو مع تعارض استعمال الأسلحة النووية

 
ة                              وات المحارب ين الق ة ب م العلاق ساني مجموعة من القواعد التي تحك   يضم القانون الدولي الإن

سلحة        ات النزاعات الم انون       , وبين هذه القوات وغير المحاربين في أوق رع من الق ذا الف ق ه د انطل وق

ة    د الإلزامي     عن الدولي في منتصف القرن التاسع عشر آرد على تزايد الفوضى الناجم تلاقي التجني

ن هلاك خلال الحرب  ه م نجم عن ا ي وجي وم دم التكنول نة , بالتق ي س ا 1854ف ي الحروب م ك ف  هل

ا                   غ عدد أفراده  300000يقارب ثمانون ألف فرد من أفراد القوة البريطانية والقوات الفرنسية التي بل

دما اشتبك جيش      1859ي في    فرد في ظروف من الفوضى والمعاناة المريعة وبعد خمسة أعوام أ             عن

ين ألف    الشهيرة مات ما يقرب عن " سولفرينو"نمساوي هائل مع قوة إيطالية فرنسية في معرآة  أربع

دم معالجة الجرحى          سية      , خلال بضعة أيام فقط وهلك معظمهم لع ر في نف ذي أث ري   "الأمر ال جان هن

ه للتعامل      ى حد آرس   الرعب إل  فامتلكهالذي شأت له الأقدار أن شاهد المشهد " دونان ة حيات ه بقي مع

صليب الأحمر سنة               , مع مثل هذا الوضع المروع      ة لل ة الدولي ان اللجن د      1863أسس دون م عق  ومن ث

ة جنيف       وج باتفاقي ذي ت اً و ال ؤتمراً دولي سنة   م لتحسين أوضاع الجرحى في الجيوش في        "1864ل

ة شت     " أرض المعرآ ة م رب الأهلي ت الح ث آان ة حي ك الحقب لال تل رئيس   وخ ام ال ا، ق ي أمريك علة ف

ولن" ام لنك تاذ " إبراه ف أس ر" بتكلي سيس ليب ورآي فران تباك " نيوي د الاش سودة لقواع ضير م بتح

ة، ضلت       دة طويل العسكري وخاصة فيما يتعلق بمعاملة أسرى الحرب والتي عرفت بتعليمات ليبر ولم

 1907 و 1899ؤتمران عقدا سنة    مسيرة القانون الدولي الإنساني مرتبطة بمدينة لاهاي حيث تقرر م         

وَّرت      , لأسلحة المسموح بها وما شابه ذلكاإلى الترآيز على إدارة الحرب و     ك جنيف حيث طَ د ذل وبع

دعم دت ب ؤتمرات أخرى عق نة  م م س ن عصبة الأم نة 1925م ر س صليب الأحم ة لل ة الدولي  واللجن

ؤتمر  ، عمل1977 و1949 ى1864م ؤتمرات إل ذه الم ي الأغلب مالت ه ع الإرث  وف  التعامل م

سنة    , السابقة التي وقعت لتوها المسمم للحرب ع ل والي   1949وتعاملت اتفاقيات جينيف الأرب ى الت  عل

د في لاهاي     ؤتمر عق  النصب  1954سنة   بالإضافة إلى مصير المدنيين غير العسكريين آما تناول م

ات        ى اتفاقي ا أضيف بروتوآولان إضافيان إل ة آم سنة    التذآاري , 1977 صدرا سنة   1949جينيف ل

دولي                          انون ال ة و الق ين الأسلحة النووي ى التعارض ب سليط الضوء عل سنحاول من خلال هذا الفصل ت

 الإنساني
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 تعارض مبادئ القانون الدولي الإنساني مع الأسلحة النووية.1.2
ساني تجعل من الأسلحة                      ة ذات طابع إن ادئ قانوني ى مب ساني عل ة        يقوم القانون الدولي الإن  النووي

ادئ    ه المب ا تتعارض وهات ة عليه ار المترتب يما الآث ى   , س ه من خلال التطرق إل ا سنحاول تبيان ذا م ه

مبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية و آذا المبادئ المشترآة بينه و بـين حقوق الإنسان من خلال                

 .ويةمحاولتنا تبيان نقاط التعارض بين هاته المبادئ وأثار الأسلحة النو

 

 مبادئ القانون الدولي الإنساني.1.1.2
واد                يقوم القانون الدولي الإنساني على جملة من المبادئ هي أيسر استيعابا و أوجز محتوى من م

ات      التي يمكن أن ترد صراحةً     27ص  ]49 [الاتفاقية والبروتوآولين الإضافيين   ,  في نصوص الاتفاقي

وع آخر من               آما يمكن استنتاج مبادئ أخرى ضمنياً      ادئ   والتي تستخرج من سياق النص أو أي ن المب

ي سانيالت ي المجال الإن دولي خاصةً ف ها العرف ال يخ ,  آرس ي ترس ر ف م أن للعرف دور آبي م نعل آ

رب    راف الح وانين وأع ي ق ةً ف ة خاص دة القانوني ة    , القاع ر ترجم ي تعتب سانية الت ادئ الإن ذلك المب آ

ادئ                , آبيرةلنصوص الاتفاقيات التي لها قيمة       ى المب ه من خلال التعرف عل هذا ما سوف نحاول تبيان

 .الأساسية للقانون الدولي الإنساني و إلى تلك المبادئ المشترآة بينه و بين حقوق الإنسان

 

 المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.1.1.1.2
د تنف           ساني قواع دولي الإن انون ال ية للق ادئ الأساس ن المب رع ع اء    تتف ا أثن ضي مراعاته ة يقت يذي

ة         ل قابل ام تظ ام الع ى النظ ة عل سكرية والمحافظ ات الع ون أن المتطلب ت عن سكرية تح ات الع العملي

ة                  , للانسجام دائما مع الفرد الإنساني     سانية من جه ين الضرورة والإن د التعارض ب سجام هو ولي والان

انون      ووليد النزاع بين الأولى أي الضرورة والتي ترى أن  من وا            ق الق جبها الحفاظ على النظام وتطبي

انون                     , المكتوب وق الق سمو ف ذي ي وب ال ر المكت انون غي بينما ترى الثانية أي الإنسانية يجب تطبيق الق

ر                          , المكتوب ة غي اب روحي ا نبعت وانبثقت من من ول أنه ساني التي يمكن الق رد الإن ويؤآد أولوية الف

ون   مدونة آانت متجسدة في السلوآيات العسكر   ام        " ية تحت عن ضمير الع ه ال ا يملي سائد و م العرف ال

ادئ      68ص ]50[ م المب ين أه ن ب سكرية م داف الع ة والأه داف المدني ين الأه ة ب دأ التفرق ر مب   يعتب

ساني      دولي الإن ذي يقتصر           , الأساسية للقانون ال دنيين لا يمكن أن تكون عرضة لأي هجوم ال ة الم ففئ

ذا             على الأهداف العسكرية دون غيره       ة لكن ه ة الأهداف المدني ه لا يمكن مهاجم ذا أن م من ه ا و يفه

انون                        ا للق ر خرقً والهم تعتب دنيين وأم ين الم ليس بالضرورة يجرنا إلى اعتبار أن الخسائر التي تكون ب

اوز    ا أن لا تتج ي مفاده الات الت ع الح ي جمي دة التناسب ف اة قاع الي يجب مراع ساني وبت دولي الإن ال
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شود         الأعمال العسكري  ادة      ة مما يقتضيه تحقيق الهدف العسكري المن  من البروتوآول     4 8و تنص الم

ة         :( الأول ان المدني ين الأعي اتلين وب دنيين والمق سكان الم ين ال ز ب ي التميي زاع عل راف الن ل أط تعم

ن أجل   ك م ا، وذل سكرية دون غيره داف الع ا ضد الأه ه عملياته م توج ن ث سكرية، وم داف الع والأه

ا         .)م وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية     تأمين احترا  هذا ما يعرف بمبدأ الضرورة العسكرية آم

أن مبدأ التميز بين المقاتلين والمدنيين و توجيه أعمال ضد المقاتلين والأهداف العسكرية يجد جذوره                    

ة جان جاك روسوا      ا   )  J.J Rousseau(القريبة في نظري م أن الحرب هي صدا   : (( التي مفاده

اليم    ي أق ال أو ف اطق القت ي من انوا ف واء أن آ دنيين س سلحة و أن الم ا الم ق قوته دول عن طري ين ال ب

شون في سلام                       رآهم يعي ل يجب ت خاضعة للاحتلال الحربي لا ينبغي أن يكونوا هدفًا مجردًا للهجوم ب

  6-5ص]51 [)بعيدًا عن أعمال القتال

 

ستوحاه   هي في الحقيق  , د الإنساني التي سبق أن ذآرناها      آما أن الجوانب الأساسية لحماية الفر           ة م

ة  رب القديم د الح ن قواع ساء  , م صغار والن سنين وال ل الم ر قت ت تحظ ي آان شان, الت ائم والعط , والن

والهارب والسائر على الطريق بلا مرفق        , الدين فقدوا زيهم الرسمي أو الذي استسلم للموت       , والمهلك

و ,    ومن يرافقون الجيوش  , المصاب إصابات قاتلة الذي أنهكته الجراح     والمنشغل بالأآل و الشرب و    

 Codes De"التي اعتمدت في وضع تعليمات ليبر, وقائد الجيش و رئيس الخدم, يحرسون أوزارهم

Lyber"ام اني    1863  لع ر الألم ى المفك سبةً إل ر "  ن سيس ليبي رئيس     " فرن ل ال ن قب ف م ذي آل ال

ولن   " الأمريكي   ام لنك م          "أبراه الأمر رق ام    100 وصدرت رسميا ب تحكم سلوك الجيوش       1863 لع  ل

ادئ            24-23ص] 52[الأمريكية في الميدان    التي اعتبرت مبدأ حظر بعض أنواع الأسلحة من بين المب

اً           ائل الإذاء تطبيق الأساسية للقانون الدولي الإنساني آون انه ليس للمقاتلين الحق المطلق في اختيار وس

ادة     صادرة في             من    22لنص لم ة ال وانين و أعراف الحرب البري ة بق ة لاهاي المتعلق  و 1907اتفاقي

 . التي تقضي بأنه ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو

 

ك           ذي  آما تبنت جل الاتفاقيات الدولية المهتمة بالفرد الإنساني أثناء النزاعات المسلحة ذل دأ ال  المب

ه  اده أن زة مف ع المي ال بحجم لا يتناسب م ائل القت سكرية ووس وة الع تخدام الق ي اس راط ف لا يجوز الإف

تخدام      ذا الاس ن ه اة م ة المتوخ صودة و الغاي داف المق رة للأه سكرية والمباش دف  , الع ق اله ه يب ومن

ه مع حظر استخدام الأسلحة                         ة ب اع الهزيم دو وإيق الرئيسي في الحرب هو ضرب القوة العسكرية للع

رً    ال وتهم أم ل م صحية أو جع الاتهم ال دهور ح ى و وت اة الجرح ادة معان أنها زي ن ش ي م ا و ت ا محتومً

ا                     , مؤآـدًا ساني يحظر استخدام الأسلحة التي يصعب توجيهه دولي الإن انون ال ستنتج أن الق ومن هنا ن

  75ص ] 50 [بدقة لضرب الأهداف العسكرية
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ائي أن                   دولي الجن د القضاء ال ه أآ ة حرب يعرض                ومن جهت شكل جريم دأ عمل ي ذا المب خرق ه

اب  ى العق ا إل ضائها             , مقترفه ورغ بق ي نورمب ة ف سكرية الدولي ة الع ه المحكم ارت إلي ا أش ذا م ه

نة  سلحة 1946س وات الم ث" إلا أن الق رايخ الثال سوغ أو  ((": لل دون أي م سفي و ب شكل تع رت ب  دم

دن  , ضرورة حربية القرى   ع المد  , و الم خ   المواق ة ال ار       ....  ني ين الاعتب د أخذت بع , 119ص  ]45 [))ق

ر   رات تعتب واع المتفج ة و بعض أن ة والكيميائي سامة والجرثومي لحة ال ا   فالأس رًا لأثاره ورة نظ محظ

ذلك شوائية وآ اخ     الع ام و الأفخ ل الألغ ار مث س الآث ا نف ي له ة الت لحة التقليدي تخدام الأس ن اس د م  الح

اء النزاعات      والأسلحة الحارقة وإن آان الق   ووي أثن سلاح الن انون الدولي لا يحظر صراحةً استخدام ال

سبب في إصابة                           اره سلاح عشوائي و يت ك الحظر باعتب المسلحة إلا أن استعمالها يدخل في نطاق ذل

ا لا   , التي تؤدي إلى فناء الحياة البشرية      29ص]49 [المقاتلين وغير المقاتلين بأضرار لا مبرر لها       آم

سطح في           يجوز استخدام  دم التي تت ذا رصاصات دم سببه من حروق وألام و آ ا ت  القنابل العنقودية لم

انون             آما 532ص] 53 [الجسم بسهولة  ادئ الأساسية للق ين المب در من ب ى الغ ر حظر اللجوء إل  يعتب

اء   الدولي   ساني أثن ر مشروعة                   الإن ائل الخداع غي ستخدموا وس زاع أن ي ال فلا يجوز لأطراف الن  القت

تغلا ة آاس شارة لمغالط تخدام ال دو أو اس د الع سكرية ض ال ع ام بأعم ة للقي ات الهدن ل أوق

 85ص]54[العدو

 

ر     ر    ق يف ور و يعتب د أن الأول محظ ة إذ نج ة الحربي در و الحيل ين الغ ساني ب دولي الإن انون ال  الق

ا          ي خصصت له ر الت راض غي شارة لأغ تعمال ال ي اس سف ف ثلا التع رب م ة ح ة  , جريم ا الثاني أم

انون     , على أنه يجوز استخدام وسائل الخداع المشروعة    ,.شروعةفم ادئ الأساسية للق إن التطرق للمب

ادئ       ين المب ن ب د م د واح ذي يع ز ال دم التميي سانية وع دأ الإن ن مب دث ع ا لتح ساني يجرن دولي الإن ال

ى أساس                 نهم عل ز بي ,  العرق  الأساسية الذي يقتضي بمعاملة جميع الأشخاص معاملة إنسانية دون التمي

ولين      ,  الانتماء السياسي  ,الجنسية, الجنس ة  وآذلك المعتقدات الدينية وخصوصًا الأشخاص المكف بحماي

انون سانيالق دولي الإن ذين     ,72ص]50 [ ال ذلك ال ى و آ ى و المرضى و الغرق ة الجرح يما معامل س

سلاح            دو   , وقعوا في الأسر أو أي شخص لم يعد قادرًا على حمل ال انون ال ا أن الق وم   آم ساني يق لي الإن

شكل                     ا التي ت ائل الحرب و طرقه ة بوس ه والمتعلق د أساسية في نطاق ادئ التي تع د من المب على العدي

فمبدأ اقتصار الأعمال   , عماد القانون الدولي الإنساني من جهة و حماية الفرد الإنساني من جهة أخرى            

وة الضرورية لتحقيق هدف         الحربية على القوات المقاتلة الذي يلزم الأطـراف المتنازعة ا          ـدام الق ستخ

ا            عليه والكف القتال وهو شل قوة الخصم و الانتصار          على ما هو دون الضرورة العسكرية و إذا أردن

 :أن نلخص هاته المبادئ يمكننا إجمالها في ما يلي

 .محاربة العدو مع التقيد بالقانون الدولي الإنساني لا تعد جريمة •
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 .تميز إلى الجرحى و الغرقى و المرضى و السكان المدنيينوجوب تقديم مساعدة دون ال •

 .حق آل شخص يقع تحت سلطة العدو في معاملة إنسانية دون تميز •

 حقوق الأشخاص الواقعين تحت سلطة العدو ثابتة و غير قابلة لتنازل عنها      •

 78ص ]50 [.الاحتلال لا يغير من الواقع القانوني للأراضي المحتلة •

 

ر آل مخالفة لهذه المبادئ حسب القانون الدولي الإنساني انتهاك جسيم المنصوص عليه في                 إذ تعتب   

سنة  ف ل ات جني سنة 1949اتفاقي ول الإضافي الأول ل ادتين  حسب نص 1977 و البروتوآ         85الم

ام   90و  ول الإضافي الأول لع ن البروتوآ ف  1977م ات جني ق باتفاقي انه أن ،1949 الملح ن ش  م

 .أفراد القوات المسلحة إلى المسائلة أمام القضاء الجنائي الدولييدفع ب

 

 المبادئ المشتركة بين القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان .2.1.1.2

وق                 شريع حق ساني وت دولي الإن انون ال ين الق         يتعين علينا هنا أن ندرس بإيجاز الروابط القائمة ب

سان ذا ا , الإن وع ه ان موض ا ب الحقوق             علم ات ب ع الأوق ي جمي راد ف ع الأف و تمت شريع ه لت

ة  وارث الاجتماعي ن الك ايتهم م ية و وق ات الأساس الا إلا  7ص] 55 [والحري ا مج ل منهم ان لك وإن آ

ساني          دآتور      رالأم , أنهما يصبان في قالب واحد هو حماية الفرد الإن ع بال ذي دف ه     "  ال ق  " جان بكت يطل

شري ال القانون   "اسم  عليهما   انون " ب اريف                 والق د من التع ه العدي د اقترحت ل سان ق وق الإن دولي لحق  ال

ذآير   رئيس  يمكن الت ي آاسان  "  بتعريف ال سان     ) ((René Cassin" (رون وق الإن م حق  يعرف عل

رام      آفرع خاص في العلوم الاجتماعية الذي ا من الاحت اس انطلاق له موضوع دراسة العلاقات بين الن

سانية  ة الإن ة و الكرام ضرورية لتنمي درات ال وق والق د الحق ل بتحدي صية آ وير شخ و تط

 8ص]56[)إنسان

 

وق             فمن خلال هذا التعريف يمكن أن نلتمس ذلك الارتباط الوطيد بين القانون الدولي الإنساني وحق

دولي                         الإنسان نظرًا  انون ال رع من الق ذا الف ذ ظهور ه ام من  لأهمية هذا الأخير الذي أصبح محل اهتم

سان            " آيسنجر" قال   1976 سنة وفي وق الإن ة حق في اجتماع لمنظمة الدول الأمريكية متحدثا عن أهمي

د             , لابد من الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية      : (( انه ا و إذا أري دفاع عنه ا وال زاز به سلام  والاعت لل

اء    والرخاء  ة جوف ر من إنجازات تقني اة ال   ... أن يكون أآث سان هو جوهر الحي وق الإن ا     فحق ة ذاته هادف

ة         ائي للحكوم رة       ...والكرامة الإنسانية هي الهدف النه سان يتضاءل في دول آثي ة الإن رام آرام إن احت

 263ص]57[)).في نصف الكرة الغربي



 

 

47

 

تساهم في حماية الضحايا من أفراد      آما أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني لا              

سير في                   , بالقوات المسلحة فحس   سلحة بمواصلة ال دول الأطراف في النزاعات الم إلزام ال وم ب ل تق ب

ا                   شدة القصوى التي لا تمثله سان الأساسية في حالات ال وق الإن الطريق الذي لا يؤدي إلى انتهاك حق

ات آما نجد أبعض     30ص]53[تلك النزاعات  ة    الاتفاقي وق    الإقليمي ة بحق ل    المتعلق سان مث ة   الإن  الاتفاقي

ر                الإنسان أقرت ية لحقوق   الأورب زاع مسلح يق د في أي ن  على أن ما يقوم به أو يغفله أي طرف متعاق

ال               ك الإغف ه عن ذل د بمسؤولية حكومت انون      , 119-94ص  ] 58[فيه هذا الطرف المتعاق ان الق إذا آ ف

سان تطبق في زم           , الدولي الإنساني لا يسري إلا في حالة النزاعات المسلحة         وق الإن ن فـان قواعد حق

ـاصة  صفة خ سلم ب ات     , ال ة النزاع ي حال ق ف تثنائية تطب ا اس ى أحكامً وي عل أن صكوآها تحت ا ب علم

وق            9ص]55[المسلحة ة لحق الأمر الذي يجعلنا نجزم بأن القانون الدولي الإنساني يعتبر الشريعة العام

ام  اي لع ذا الأساس حظرت لائحة لاه ى ه سان وعل ى 1907الإن الي عل ل الأه ره المحت ديم  أن يك تق

الولاء لسلطة المعادية أو الإدلاء بمعلومات عن جيشهم أو عن وسائل دفاعه سواء عن طريق التعذيب                

سان      أو بأية طريقة أخرى من طرق الإآراه    وق الإن ة للحق ولاء  (هذا ما أقرته الصكوك الدولي , )حق ال

س               داء   الأمر الذي يجعل من أطراف النزاعات المسلحة يلتزمون بها آون أن الحرب لي ررا للاعت ت مب

 29ص]49 [على حياة من لا يشارآون فيها أو الذين لم يعودوا قادرين على ذلك

 

ا                           زاع احترامه ى أطراف الن آما أن الحق في الحياة يعتبر من بين الحقوق الأساسية التي يجب عل

واد               دون تميز  شتى أنواعه حسب نصوص الم ذيب ب المي لل       51 و 3 ومنع التع وق   من الإعلان الع حق

 .1949 من اتفاقية جنيف الرابعة 27 -1907 ومن لائحة لاهاي 46 -الإنسان

 

ات         ة والعقوب ال الانتقامي ة وحظر الأعم ان والطمأنين وفيرا لام ى ت زاع عل زم أطراف الن ا يلت آم

ق حسب  اء التحقي ستوى الإجراءات أثن ى م ضائية عل ضمانات الق اة ال ن خلال مراع ذا م ة ه  الجماعي

  من الإعلان العالمي للحقوق الإنسان 10المادة 

 

ه      ا لا ريب في وة  ومم ر ق ي وضع إطار أآث ساهم ف ا ي در م و محل ترحيب بق ذا التطور ه  أن ه

 لحماية الحقوق وخاصة أثناء النزاعات المسلحة ويوفر سلاحا قويا في إنفاذ القانون الإنساني

 

ق   يمكننا أن نختم هذه المبادئ المشترآة للقانو            ن الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان عن طري

يتمتع المدنيون و المقاتلون في الحالات غير المنصوص         : (( الذي يقضي بأن  " مارتنز"التذآير بشرط   
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 تنص على هذا المبدأ العديد من        آما تنص )) و ما يمليه الضمير العام      , عليها بحماية المبادئ الإنسانية   

ام             الاتفاقيات الدولية المه   ة لاهاي لع ا اتفاقي ة بالموضوع منه ات جنيف     ,  1907و, 1899تم و اتفاقي

ه    ,  بشأن حظر بعض الأسلحة التقليدية     1980و اتفاقية   ,  البروتوآوليين الإضافيين  الأربعة و  ا طبقت آم

 .  محكمة نورمبورغ لمحاآمة آبار مجرمي الحرب

  

 ثناء النزاعات المسلحةالآثار المترتبة على استعمال الأسلحة النووية أ. 2.1.2
ة            ترآز أذهان الملايين من سكان المعمورة على النظر إلى قضية الأسلحة النووية في إطار متابع

رب       صورات الح ة ت تراتيجية ومتابع ة الإس ل النووي رؤوس و القناب ات ال رائط مئ ور خ أوضاع وتط

شاملة ة     ال ر  , النووي صليب الأحم ة لل ة الدولي ث علقت اللجن داء  بحي شبه إب ا ي ذا الموقف بم ى ه عل

شأن مدى مشروعية                         دولي ب دل ال ة الع وى التي أصدرتها محكم الأسف حيث أصدرت بيانًا عقب الفت

سلحة اء النزاعات الم ة أثن لحة النووي تعمال الأس ار ,اس ام تعرض المعي وم أم الم الي ا أن الع دت فيه  أآ

 .ص السلاح النووي التكتيكيالدولي الإنساني لنوع من التهديد الشامل والتحدي بخصو

 

  انتهاك الحق في الحياة و تسبيب معاناة لا مبرر لها.1.2.1.2
وق الأساسية التي                   ين الحق تم مما لا شك فيه أن موضوع الحق في الحياة هو من ب انون   اه ا الق  به

إن        سلحة ف ق بالنزاعات الم ان الأمر يتعل سان تم  الدولي لحقوق الإنسان و لما آ وق الإن ادئ    حق ل المب ث

ق               دخل مجال التطبي تثنائيًا إذ لا ي ا واس ا خاصً ساني طابعً انون الإن العامة بدرجة أآبر، بينما يكتسي الق

ذه           د ه سان أو تقي وق الإن ة حق ول دون ممارس رب، فتح ا الح دأ فيه ي تب ددة الت ة المح ي اللحظ إلا ف

ان        ان مختلف ا     , الممارسة لذلك فهذان النظامان القانوني ان الق إذا آ ة           ف سري إلا في حال ساني لا ي نون الإن

أن صكوآها تحوي                      ا ب النزاعات المسلحة فإن حقوق الإنسان تطبق في زمن السلم بصفة خاصة، علمً

سية           صورة رئي ى ب سان تعن وق الإن ا أن حق سلح آم زاع الم الات الن ي ح ق ف تثنائية تنطب ا اس أحكام

ة        بالعلاقات بين الدول ورعاياها، بينما يهتم القانون الإنس        اني بالعلاقات بين الدول والأطراف المتحارب

دولي                        ]59[ورعاياها انون ال ى الق وق التي تبقي عل ين الحق الأمر الذي جعل من الحق في الحياة من ب

وق الأساسية                       ين الحق ر من ب ذا الحق يعتب لحقوق الإنسان مطبق أثناء النزاعات المسلحة باعتبار أن ه

شارآة    الحياة تثار أآثرومما لا ريب فيه أن مسألة الحق في     ى الم ادرين عل  بالنسبة للأشخاص غير الق

ات         ي النزاع لاً ف شارآون أص ونهم لا ي رح أو لك رض أو الج سبب الم ا ب سلحة إم ات الم ي النزاع ف

ونهم          ة أو لك ة الدولي رق الإغاث ة و ف دمات المدني راد الخ شيوخ أو أف ال وال ساء والأطف سلحة آالن الم

ا                   صـحفيين بحيث يمكن وصف آل     ات العسكرية إم شارك في العملي  هؤلاء الفئات بالقول آل من لا ي

ر  رة أو غي صفة مباش رةب اة    ,مباش ر لحي ل أث اء آ و اختف ة ه لحة النووي تخدام الأس ار اس م أث ن أه  وم
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ومترات      يتراوح بينالإنسان دون أي منفذ ممكن على مدى        دة عشرات من الكيل ار وع  مئات من الأمت

ذين يتعرضون للانفجار أو               الجوية فضلا  والأحوال الطبوغرافية و   اجبين ال الإشعاع  ً  عن ذلك فإن الن

دة سنوات           يموتوا خلال  أن   يمكن ائق أو ع ة          مهلة تتراوح بين بضع دق رات الجيني ى التغيي  بالإضافة إل

ار     وات  غير المرئية التي ينتج عنها بعض الآث ة للق سلحة التي   المطابق ة    الم   تبحث عن الموت لا محال

دفق             , 296ص]60[ ى ت ؤدي إل ران ت شعل ني ا ست د تفجيره ة عن ى الأسلحة النووي آما ينظر البعض إل

ائج التي           ى الأرض و من النت شمس إل سياب أشعة ال الدخان في الطبقات العليا من السماء وستحجب ان

رة الأرضية و انخفاض                   ا إظلام الك يترتب عنه تم التوصل إليها أن الحروب النووية واسعة النطاق س

ين      في د  اه و تبقى درجة الحرارة                      27-10رجة الحرارة ما ب د المي ى تجمي ؤدي إل ا ت ة مم  درجة مئوي

ى   سان حت وان و الإن ات و الحي د النب ك تجمي ى ذل يرتب عل ام و س ى ع د تصل إل دة ق صفر لم تحت ال

 240ص]21[الموت

 

ا من          يجزم فقهاء القانون الدولي أن استخدام الأسلحة النووية في النزاعات المسلح               ر آمً تج أآب ة ين

ا                          ا هو م د من المرتكزات أهمه ى العدي ـاءً عل الأضرار على الحق في الحياة و يؤسسون هذا الرأي بن

ة           الحقوق المدني اص ب دولي الخ د ال ة العه ة بدراس سان والمكلف وق الإن ة بحق ة المعني فته اللجن وص

ة و ح 14/23والسياسية في ملاحظتها العامة    د        صناعة و تجرب ر تهدي ا أآب ة بأنه ازة الأسلحة النووي ي

ة ضد                           ا جريم ة واعتباره أنها شأن استخدام الأسلحة النووي ا ش ة بحظره اة و طالب لحق الفرد في الحي

ية      ذه التوص ى ه د تبن سانية وق سان   18الإن وق الإن ين بحق رًا مهتم دهم , خبي ال أح ذه   ((:وق ر ه  تعتب

 100ص]22[))انتهاك الأسلحة النووية للحق في الحياةالملاحظة الأآثر إيذانًا وائـتمانًا في مجال 

 

م              م حج ه يعل ووي لكن سـلاح الن ا ال ي ينتجه رة الت ارات الكبي م الإنفج رء حج صور الم د لا يت   ق

سلاح من حرارة           , الأضرار الوخيمة التي يسببها    ذا ال رزه شدة انفجار ه ا تف و يبرز ذلك من خلال م

سيان الإشعاعات         تقدر بملاين الدرجات بالإضافة إل     ا الانفجار دون ن ة التي يخلفه ى الضغوطات العالي

ا الموت                     آل أغلبه سرطان م ا ال ا منه وهو  , الخطية وما يسببه هذا السلاح من أمراض بمختلف أنواعه

ي     ع ف ه الوض ذي أل إلي ر ال يما"الأم ي " و" هيروش اغزا آ ا    " ن ة لكليهم درة التفجيري ت الق ي بلغ الت

ى  ر الأم,350ص] TNT]1آيلوطن من متفجرات    18  الذي جعل من هاته الأسلحة تؤدي بطبيعتها إل

ة                  موت جماعي وتؤدي إلى فناء مظاهر الحياة البشرية وقد استخدمت القنابل الذرية في الحرب العالمي

ضحايا   درت ال ث ق ذآر حي سالفتي ال دينتين ال ي الم ة ف ل و105000الثاني د 125000قتي مصاب وفق

دمير آلا دنيين و ت عاعيةآلاف الم رار إش سبب بأض ة و ت رض  ,345ص] 61 [ف الأبني ان غ إذا آ
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ن     ي يمك سلحة الت ات الم ي النزاع سانية ف ال روح الإن و إدخ ساني ه دولي الإن انون ال الق

 84ص]52[تجنبها

 

فإننا نجد أنه من بين المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هو أن المقاتلين ليس لهم الحق في                  

ار وس ا  اختي رر له سبب أضرار وآلام لا مب أنها أن ت ن ش ائل م تعمال وس ال أو اس ان , ائل القت وإن آ

دمار    لحة ال رار أس ى غ ة عل لحة النووي شأن الأس ضمن نص صريح ب م يت ساني ل دولي الإن انون ال الق

سلاح  لكن إذا أمعنا النظر في الآثار التي        , الشامل الأخرى  دول         يرتبها ال انون ال دنا أن الق ووي لوج ي  الن

ذا       ـيًا من خلال ه دأ الإنساني حرمه لكن بطريقة غيـر مباشرة و يظهر ذلك جل سـلاح    ,المب ان ال إذا آ  ف

النووي يسبب معاناة لا مبرر لها وأضرارا جسيمة الأمر الذي يجعل من السلاح النووي يدخل في فئة                 

 .ولي الإنسانيالأسلحة التي تنتهك مبدأ من بين المبادئ الأساسية التي جاء بها القانون الد

 

لكن الفقه المنحاز والمناصر لاستخدام الأسلحة النووية لا يقتنع بأن استخدام الأسلحة النووية يؤدي                  

 Cassese"الفقيهآما يعتبر ,  من اتفاقية لاهاي الرابعة33إلى معاناة لا مبرر لها الواردة في المادة 

دولي بموجب      بأن الأسلحة الجديدة التي تسبب معاناة لا مبرر ل « انون ال ها يجب أن توضع خارج الق

 107] 22[»اتفاقيات جديدة

 

ر             ذي اعتب ة ال لكن لم يكن بوسع هؤلاء الفقهاء آنذاك الإطلاع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائي

النص           زاع ف أن خرق هذا المبدأ يعتبر جريمة حرب دون أن يحدد الوسيلة التي قد يستعملها أطراف الن

ساني               جاء ع  دولي الإن انون ال ادئ الق , امًا دون تحديد نوع معين من الأسلحة التي بموجبها يتم خرق مب

ادة             اآم ه الم ا تقضي ب  36 تشجع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدول على إقامة آليات وطنية وفق م

ا    من البروتوآول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف للتحقق مما إذا آانت الأسلحة التي              تنوي تطويره

ساني             دولي الإن انون ال ا للق ام             , أو اقتنائها أو استعمالها تمثل انتهاآً د القي ار عن ين الاعتب و يجب أخذ بع

سبب إصابات مفرطة                 التحقق بما بأعمال   ة الأسلحة التي ت درج داخل فئ   في ذلك ما إذا آان السلاح ين

 .أو أللام لا مبرر لها

 

داث أ   إ   ي إح دًا ف سبب عم ذا   ن الت ر ه سان أو صحته أعتب سم الإن رة لج ديدة أو أضرار خطي لام ش

ي    صلة والت ة ذات ال ق الدولي ن المواثي د م ـها العدي ادت ب ي ن ال المحظورة الت التصرف ضمن الأعم

ة                   نجم عن وحشية و همجي ا ت ى أنه ه         , تشكل اعتداءًا صارخًا للفرد إضافة إل شمل الحظر في نطاق و ي

 .154ص]45 [ى حد سواء إذ لا داعي لتقييد النص إزاء إطلاقهالآلام المادية والمعنوية عل
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 أن استعمل  1961 ديسمبر24 المتخذ في 1653آما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة         

شري                 ارًا للجنس الب الأسلحة النووية والنيوحرارية يتجاوز نطاق الحرب ويسبب ألامًا غير مميزة ودم

ة ا لقوا, والمدني سانية خرقً وانين الإن دولي وق انون ال د الق و حرب  , ع ة ه لحة النووي تخدام الأس وأن اس

شرور        تتعرض ل الم س عوب الع ا أن ش اء طالم سانية جمع د الإن ل ض سب ب دو فح د الع ة لا ض موجه

وفي هذا الإطار أعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر      , الحرب الناجمة عن استخدام مثل هاته الأسلحة      

ار ضارة لدرجة                   1956مشروع في سنة     ى أث ؤدي إل شارها ي ة وأن انت  حظر استخدام الأسلحة النووي

 .غير متوقعة الناجمة على وجه الخصوص من انتشار الموجات المحرقة

 

ة                        دل الدولي ة الع ا محكم   عبر قضاة محكمة العدل الدولية عن رضاهم من النتائج التي توصلت إليه

ا أوضحه أوضح                    بشأن التأآيد على المبدأ تحريم الأ      ا من خلال م رر له اة لا مب سلحة التي تسبب معان

شهاور" القاضي  ي   ((": فلي سانية الت ارات الإن ارًا للاعتب د إنك دودة تع ر المح اة غي ذه المعان ل ه  أن مث

ال  " ويرامانتري"  وأيده القـاضي))تكمن وراء القانون المطبق في النزاع المسلح   ـن ق ائق  ((:حي  أن الحق

ن آاف  ر م راض           أآث رًا أغ اوز آثي رورية تتج ر ض اة غي سبب معان ووي ي سلاح الن ر أن ال ة لتقري ي

 109ص]22[.))الحرب

 

 الطابع غير التمييزي.2.2.1.2
ى      ع عل ي تق ال الت ق بتحريم الأفع ي تتعل ك الت ى الحرب هي تل ود عل ة لوضع قي ى أول محاول لعل

ع                 ك التي تق ة سواء تل ال القتالي ا الأعم م تليه ى       العسكريين ث دنيين أو عل ر العسكريين من الم ى غي عل

الي              الأموال التي تقع خارج المواقع العسكرية لأن مثل هاته الأفعال لا تعد من ضرورات الحرب و بت

 98ص] 62[يتعين على المتحاربين تجنب اللجوء إليها و يعتبر ارتكابها جريمة حرب

 

اتلين من أن        إن فكرة التمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين في             ر المق ؤمن حصانة غي ا ي الحرب بم

ال  ي القت شروعة ف دافا م وا أه وات    , يكون ين الق سلح ب زاع م ا ن ى أنه رب عل صور الح ة لت اء نتيج ج

و قد وجد هذا المبدأ تسييره في تصريح سانت بطرسبورغ          , العسكرية متحاربة وليس بين أمم بأآملها     

انون              فقد أآد المشروع الذي وضعته لجنة     , 1868لسنة   رة من آ  الفقهاء باجتماعها في لاهاي في الفت

باط-1922الأول  واد   , 1923ش ي الم ة ف دأ خاص ذا المب صف    24و22ه ا أن الق اء فيه ي ج ه الت  من

ابع  ا ط يس له ي ل ة الت ات الخاص دمير الممتلك لال ت ن خ دنيين م سكان الم اب ال ة إره وي بني الج

فيحظر , نازعة التزامات و محظورات  ومن هنـا يقع على الأطراف المت      115.114ص  ]45[عسكري
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ا يحظر         يلة آم الهجوم على المواقع المدنية وآذلك يحظر الهجوم على مواقع غير مدافع عليها بأية وس

واء أن     صحية س ع ال سبة للمواق ذلك بالن سلاح وآ ة ال ع المنزوع ة   والمواق ع حيادي ى مواق وم عل الهج

دنين   آانت متنقلة أو ثابتة  آحظر مهاجمة منظمات التي      ة الم زاع     ,  تتكفل بحماي زم أطراف الن ا يلت آم

ى                   بعدم مهاجمة المواقع الثقافية    و يحظر عليهم مهاجمة المواقع الضرورية لبقاء السكان المدنيين عل

خ       ( قيد الحياة    شروب إل اء ال واد خطرة                , ..)آالغذاء و الم ى م وي عل ع تحت ى مواق ويحظر الهجوم عل

ار                  ..) .آالمنشات النووية أو السدود    ين الاعتب ه الالتزامات بع ربين وضع هات ى المحت ع عل ومن هنا يق

 261.232ص]60[قبل آل شيء

 

إن   , نستنتج انه لا يقتصر عمل الحماية فقط على الأشخاص بل يتعداه ليشمل آذلك الممتلكات                 لذلك ف

ا     ع مهاجمته ى يمن ضي أن الأول سكرية يقت داف الع ة و الأه داف المدني ين الأه ز ب ال التميي ي ح  إلا ف

ة و تحقيق                  استخدامها لأغراض عسكرية أما الثانية يسمح بمهاجمتها بهدف تأمين التفوق و تنفيذ المهم

ذه                   81ص]50[النصر صفتهم ه دنيين ب ة ضد الم ال حربي و مع   , لذلك لا يمكن لأي آان أن يقوم بأعم

رة التي          , أنه قديما آان ثمة تعارض في هذا المجال        دول الكبي شًا        بين مصالح ال ك جي آانت وحدها تمل

ـرق المتطوعين             , نظاميا شيات وف ر        , و بين الدول الصغيرة المرتبطة بنظـام الملي ز يعتب ذا التمي إن ه ف

 348ص]63[1907قاعدة تقليدية وقد أيدت ذلك مقدمة اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 

 

وانين      ن ق رد م ز ج ر الممي ابع غي ة ذات الط لحة الحديث ور الأس ا أن ظه ها      آم رب أساس إذ ,  الح

ة         ائج فظيع ا نت ة              , يستحيل من الناحية العلمية التمسك بمبدأ التمييز قبل أسلحة له ا أن الظروف التقني آم

ى الأساس                         د عل ر بالتأآي ة أث ك أسلحة فتاآ و الاجتماعية وما رافقتها من إنشاء جيوش آلية ضخمة تمل

 .الذي بني عليه قانون لاهاي

       

ز                         بال دأ التميي دقيق بمب زام ال دولي بصعوبة الالت رغم من اعتراف القسم الغالب من فقهاء القانون ال

ين                             صعوبة في رسم الخط الفاصل ب ك ال زاع المسلح ترجع تل اتلين خلال الن ر المق بين المقاتلين وغي

ستلزم تجني                         صادية ت ود اقت ه من جه ا تتطلب ة وم ة الحرب الحديث ى طبيع رهم إل ات   المقاتلين وغي د طاق

ل للأهداف التي           ة ب د الأهداف العسكرية البحت بشرية هائلة لإرادتها وواجه صعوبة لا يمكن في تحدي

ه                            ى صعيد الفق ى خلاف واسع فعل ذا الحال إل د أدى ه لها أهمية اقتصادية في تسيير عجلة الحرب وق

اك التام في العمليات الدولي يرى البعض أن حق الحصانة لغير المقاتلين مشروط بالامتناع عن الاشتر          

دول        120.119ص]45 [العدائية ة ال والواقع أن ذلك قد غدا من أصعب الأمور لأآثر من سبب فغالبي
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ة       ن ثم ضا و م ساء أي ى الن ك عل ق ذل ن طب ا م ل ومنه ة ب سكرية الإلزامي ة الع ام الخدم ت نظ د طبق ق

 57ص] 51[مد نسبـياأصبحت الغالبية الساحقة من السكان المدنيين يشترآون في حرب طويلة الأ

 

اب                  ة بلا عق يمكن القول أن هيروشيما لم تكن بحاجة إلى أن تدخل التاريخ باعتبارها ضحية لجريم

ة في زمن الحرب وإن                    ة نووي شري لتجرب ل ب ة لتكون أول حق ذه المدين و مهما آانت دوافع اختيار ه

ان من     بيد أن الجزء   , آانت نسبة الضحايا من العسكريين محدودة جدًا       ى آ الأآبر من المشوهين والقتل

ة                           ة لقنبل اء طائرة حربي ل من جراء إلق انين ألف قتي غير العسكريين فأآثر من سبعين ألف مشوه و ثم

رب  ة للح يم الاخلقي اءات الق ل ادع سر آ ضية أداة لك ن الق ل م ة جع ى المدين ة عل ] 64 [نووي

ين     و بتالي تكون الأسلحة النووية بهذا الوصف غير ق         523.522ص ادرة بطبيعتها هذه على التمييز ب

سلاح                        ررات تجعل من ال ة العوامل والمب ذي يجعل آاف الأهداف المدنية والأهداف العسكرية الأمر ال

دولي لا العرفي                     انون ال النووي سلاح محظورًا أثناء النزاعات المسلحة و إن آان لا يوجد نص في الق

ادئ ا         يحرمه  صراحةً غير أن الحظر يرت       الإتفاقو لا    سلاح المب ذا ال ى خرق ه اً عل لأساسية  كز أساس

 للقانون الدولي الإنساني

 

ارة                        ذه العب ة عشوائية به ة اعتبرت الأسلحة النووي دل الدولي ة الع ة     ((: آما أن محكم  فأسلحة النووي

ات هائل                      ا آمي ة بطبيعته ذه العملي ق ه ة أجهزة متفجرة تنتج طاقتها من اندماج أو انشطار الذرة ولا تطل

و هذه الخصائص تجعل من     ...  فحسب ولكن أيضًا إشعاعات قوية و طويلة الأمد        الحرارة والطاقة من  

وة الت        واء الق ة لا من     دالأسلحة النووية تنطوي على أثار مأساوية و لا يمكن احت ة للأسلحة النووي ميري

ا والنظام          , حيث الحيز ولا من حيث الزمن      ى    إن لها القدرة على تدمير الحضارة آله ه عل البيئي بأآمل

ب ام   129ص]45[)).الكواآ ول الإضافي الأول لع ا أن البروتوآ ف 1977آم ات جني  الملحق باتفاقي

ين                        1949لعام   اتلين و ب دنيين والمق سكان الم ين ال ز ب ى التميي أن تعمل عل  ألزم الأطراف المتنازعة ب

ا من       الأعيان المدنية والأهداف المدنية و من ثمة أن توجه عمليتها ضد الأ            هداف العسكرية دون غيره

أمين و  ةأجل ت رام وحماي ة احت ان المدني دنيين و الأعي سكان الم ه  ال ا نصت علي ذا م ادةه ن 48الم  م

افي الأول ول الإض ام  1977البروتوآ ة للع ف الأربع ات جني ق باتفاقي د , 1949 الملح ا أآ آم

شوائية    ر الهجمات الع شوائية واعتب ى حظر الهجمات الع ى البروتوآول عل ي لا توجه إل ك الت هي تل

هدف عسكري محدد أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري       

ا             , محدد أنها أن           , أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثاره إن من ش م ف ومن ث

دنيين     خاص الم سكرية والأش داف الع ذه الأه ة آه ل حال ي آ صيب ف ز ت ة دون تميي ان المدني  أو الأعي

 . من البروتوآول الأول51تطبيقا لنص المادة
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ة                        ضاة المحكم ا ق ـوه إليه    بالإضافة إلى آل هذا قد نلمس هذا الحظر من خلال بعض الأفكار التي ن

ر        ث ذآ سلحة حي ات الم اء النزاع ة أثن لحة النووي تعمال الأس شروعية اس دى م سالة م شة م د مناق عن

سانية التي تكمن                 ((:" فليشهاور "القاضي       ارات الإن  أن السلاح النووي هو من عدة نواح إنكار للاعتب

سلح زاع الم ي الن ق ف انون المطب ة و  , وراء الق داف المدني ين الأه ز ب ه التميي ووي لا يمكن سلاح الن فال

سكرية  ص   ))الع سب ن رة ح وى 2الفق ن الفت ة    م دل الدولي ة الع ذآر لمحكم سالفة ال س (  ال تقل رأي م

ري              آما )فليشهاورللقاضي   ذاك القاضي الجزائ د البجاوي   " آـان لرئيس محكمة العدل الدولية آن " محم

ه  حيث ذآر    العديد من الأوساط الفقهية بالسديد       رأيا وصفه  ل            ((: في ى الأق ة عل دوا أن الأسلحة النووي  يب

ة عشوائية            ط ب    , في الوقت الحاضر ذات طابع يجعلها تصيب الضحايا بطريق ر    و تخل اتلين وغي ين المق

ى  لاح أعم ووي س سلاح الن اتلين وال انون    , المق و الق ساني وه انون الإن وض الق ه يق ه بطبيعت ذلك فإن ل

         المحكمة  من فتوى20الفقرة  ))المعني بالتميز في استخدام الأسلحة 

 

ادرة        مما سبق نظم صوتنا إلى الفريق الذي يرى بان الأسلحة النووية أسلحة دمار شام                  ر ق ل وغي

دنيين و العسكريين          د أن  على التميز بين الم ى الأمر                  بي ك لعل الوا عكس ذل ذين ق ضاة ال ثلاث ق  رأي ال

ية   ق بالقاض ز"يتعل وم"والقاضي" هينغ ذاك القاضي  " غي ة آن يس المحكم ب رئ فبيل" و نائ ذين " ش ال

دنيين و العسكريي              زاع المسلح وإذا       اعتبروا أن السلاح النووي ذآي و يستطيع التفرقة بين الم ن في الن

سلاح ؟              ذا ال ا ه فرضنا جدلا أنه سلاح ذآي هل يمكن أن نعيش بعد ذلك في المنطقة التي تم تفجير فيه

ة                      ببتها التجارب النووي ائج الإشعاعية التي س ك النت بطبيعة الحال يكون الجواب بالنفي والدليل على ذل

اة                الفرنسية في الجنوب الجزائري و التي لا تزال المن         ر صالحة للحي ة غي ك منطق ا ذل م فيه ة التي ت طق

والعلة في السلاح النووي هي التفجيرات المستمرة التي تنتج عنه بعد الانفجار التي تبقى مستمرة لأمد                

سبيا ل ن سلفانيا , طوي ه انفجار مفاعل بل ا خلف ل م ر دلي ة (وأآث دة الأمريكي ات المتح ة من الولاي ) ولاي

نة  ك س ذلك الا, 1979وذال نة   آ ي س شرنوبيل ف ووي لت ل الن ببه المفاع ذي س ار ال سبب 1986نفج  ب

 . مشكل في الصيانة التي لا تزال إنفجراته مستمرة إلى يومنا هذا

 

 ار إستعمال الأسلحة النووية على مكونات البيئةثأ .3.2.1.2
دوا أن                ان يب  التحديات التي          تقليديا آان مفهوم الأمن يكاد يكون قاصرًا على الأمن العسكري لما آ

ا استخدام العنف                       تواجه الدول تأتي من استعمال العنف من خارجها أي من جانب دول أخرى أو ربم

و من ثم سعت الدول إلى تحقيق أمنها عن طريق تكوين القوات المسلحة من أجل       , والتمرد من الداخل  

د ال              الم بع سريعة التي شهدها الع م     ردع أي هجوم محتمل لكن مع التطورات ال ة ل ة الثاني حرب العالمي
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دول                     ة ل دد المصالح الحيوي ة التي ته , يعد مصطلح الأمن بمفهومه الضيق معبرًا عن التحديات المختلف

سريع                    سالة مع التطور ال ذه الم ر الحدود و ه ادي عب دفق الم لكن مع ظهور بعض المصطلحات آالت

ضايا   ع الق شمل جمي ي ت دود الت ر الح ي عب دفق البيئ ا بالت ق عليه واد  أطل دفق م ن ت ة ع ة الناجم  الدولي

    81ص] 65 [طبيعية غير مرغوب فيها

 

ة             سان الجديرة بالحماي وق الأساسية للإن ين الحق ة من ب ة    ,     يعتبر الحق في البيئ وم البيئ ا إن مفه آم

ة  ؤتمرات الدولي ات و الم ي المنظم وم ف د ي ا بع وخًا يوم زداد رس ة , ي دة البيئ م المتح د عرفت الأم و ق

ب و نة      بموج ة س ور والبيئ وان الجمه ت عن ة تح امج المنظم دها برن ة أع م  1988ثيق ت رق  تح

)19.5.88.NA  ( جاء فيها :))             ذي وجي ال ائي الخارجي والبيول ة هي مجموعة النظام الفيزي  أن البيئ

رى    ة الأخ ات الحي شري والكائن نس الب ه الج يش في ة   ,151ص] 52 [))يع ول أن البيئ ن الق ذلك يمك  ل

ناصر أساسية هي الهواء والماء و التربة و يضيف الفقه الحديث لها عنصر رابع و               تتكون من ثلاث ع   

 . هو الكائنات الحية

 

دة                 ام الجدي دولي الع انون ال روع الق ة أحد ف دولي للبيئ اك     ,      يعتبر القانون ال ففي الوقت الحاضر هن

ة والاستخدام     العديد من الاتفاقيات و الصكوك الدولية التي تنظم الجوانب المختـلفة ل  ة البيئ شكلة حماي م

انون            , المعقول للثروات الطبيعية   إذ تعتبر نشأة القانون الدولي للبيئة أحد المؤشرات الرئيسية لتطور الق

ادئ التي                    , الدولي في صالح البشرية    ـه مجموعة قواعد والمب ه بأن ة يمكن تعريف دولي للبيئ انون ال والق

ل           ع وتقلي ـال من ة    تنظم نشاط الـدول في مج ة للمحيط            ,  الأضرار المختلف تج من مصادر مختلف التي تن

دوده   ارج ح ي أو خ ي و    , 130.129ص]66[البيئ ي وإقليم ام دول ة باهتم شكلات البيئ ت م د حظي لق

لبياتها                       ا و تجنب س ا من أجل مواجهته محلي منذ فترات طويلة في محاولات بحث إشكالاتها و أبعاده

ذي              في الحدود الممكنة بحيث أصبحت الموضو      وجي ال دم التكنول ع الذي أفرزته مظاهر التطور و التق

دها                        ا بع ستينيات  وم رة ال ة خاصة فت ة الثاني اب الحرب العالمي ا  , حدث في المجتمع الدولي في أعق آم

ة               ه بموضوع البيئ ام              , اهتم ميثاق الأمم المتحدة من خلال ديباجت ة في خت ؤتمر البيئ د صدر عن م وق

ة      سنة       أعماله إعلانًا حول البيئ ك في إعلان ستوآهولم ل سانية وذل ضمنًا أول    1972الإن ذي جاء مت  ال

ا     سؤولية عن م ا والم ل معه ة التعام ة و آيفي أن البيئ ي ش دول ف ين ال ات ب ادئ العلاق ة بمب ة دولي وثيق

ؤتمر ستوآهولم أن        118ص] 67[يصيبها من أضرار    ار م ين ثم ان من ب شأت وآ ة   أن ة العام  الجمعي

سم ي دي دة ف م المتح سنة للأم ن نفس ال م -بر م ة رق ة العام رار الجمعي ا 2997 ق ي دورته ا -27 ف  م

ه في             UNEPيعرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة       ة ووظائف   تكون مهمته الأساسية العناية بشؤون البيئ

 :ذلك مالي
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 .ترقية التعاون الدولي في مجال البيئة و تقديم التوصيات المناسبة لهذا الغرض -

ة الإر  - ع الأنظم م         وض ام الأم ار نظ ي إط سيقها ف ة و تن رامج البيئي ه الب ة لتوجي ادية العام ش

 .المتحدة

 .متابعة تنفيذ البرامج البيئية و جعل الوضع البيئي الدولي تحت البحث و المراجعة المستمرة -

ا    - ة و تقويمه ارف البيئي ساب المع صلة لاآت ة المت ة و المنهي ات العلمي ساهمة الهيئ ة م ترقي

 .وتبادلها

 .لأنظمة والتدابير البيئية الوطنية و الدولية في الدول النامية تحت المراجعة المستمرةجعل ا -

شارآة                        ا للم م المتحدة و خارجه ة داخل الأم ة جه تمويل برامج البيئية و تقديم المساعدة و التشجيع لأي

  83ص] 65[.في تنفيذ مهام البرامج و المراجعة السنوية لما تم في هذا الخصوص و إقراره

  

ا                                  ائل حمايته ا بوس ق منه ا يتعل ذات م ددة و بال ا المتع وآما هو معروف تعتبر قضية البيئة بجوانبه

ومن أبرز القضايا التي استغرقت      , والمحافظة على مواردها باعتبارها تراث مشترآًا للإنسانية جمعاء       

ى      قدرًا آبيرًا من الاهتمام الدولي خلال العقود الأخيرة عل         -ولاتزال– ى المستويين الوطني والدولي عل

رامج                 136ص]68[حد سواء  م المتحدة ب ة للأم ة العام بناءًا على المؤتمر السالف الذآر أنشأت الجمعي

ة  لبرامج المتحدة المنظمالأمم المتحدة للبيئة أو ما يعرف بمجلس الأمم   UNEP governing-:البيئ

council for environmental programs-UN-دولة تنتخبهم 54مجلس من ممثلي  ال يتكون 

ي                124ص]69 [الجمعية العامة لمدة ثلاثة سنوات والمرآز الرئيسي للمجلس في عاصمة آينية نيروب

ة          1972ومن ثم فقد شهد عام       ضايا البيئ ة بق ام الجماعة الدولي ام  اأم ,  بداية اهتم ذي شهد   1992 ع  ال

ؤتمر     تلا بالبرازيل و انعقاد قمة الأرض في ريودى جانيور        وا " ه بعد ذلك م ام   " آيوت ا    2005لع  و فيم

ؤتمرين  ين الم صادي أو      ب سياسي أو الاقت ستوى ال ى الم واء عل رات س ن المتغي د م الم العدي هد الع  ش

وجي ذه  , التكنول ة له ة العلمي ى المعالج ة وعل ضايا البيئ ى ق ح عل أثير واض ه ت ان ل ذي آ ر ال الأم

 .148ص ]70[القضايا

 

ة     أما عن مصير الإعلام        الحق في البيئ ؤتمر الإعلامي العربي        , في مجال التحسيس ب فنجد أن الم

ة ضايا البيئي ة            , والق ة والثقاف ة للتربي ات العربي وث والدراس د البح ة لمعه شروعات البحثي ين الم ن ب م

ى المشكلات     13/12/1989-9والعلوم في دور انعقاده في تونس     يستهدف هذا المشروع التعرف عل

ة  سببها     البيئي ل م ذي يجع ي ال ر الإقليم ار التغي ي إط صها ف ائل تشخي رز وس ي و أب وطن العرب ي ال ف

 149ص]71[تختلف من قطر إلى آخر
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ى                      و   شوب النزاعات العسكرية قاصرًا عل بما أننا نعيش في فترات غير عادية من التاريخ حيث لم يعد ن

دة  ة جدي ديات عالمي ة بتح ا أصبحت ممتزج ا و لكنه دوثها بمفرده ون أن ح ل آ ن قب ة م ن معروف م تك ل

ين الأطراف المتنازعة و النظر                         روة ب ـباين في مصدر الث الأطراف المتنازعة في القديم لم يكن بينها ت

ـزايد                     , إليها آـأداة أساسية آما يحدث اليوم      شـاآل ت ذه الم ابع من ه د الن ق في شكله الجدي و إزاء هذا القل

دما اآتشف   Environmental or Ecological Securityالاهتمام بالأمـن البيئي أو ما يعرف    وعن

ام           ووي في ع ام              1938الإنسان ظاهرة الانتشار الن ة ع اعلات النووي ان   1942 نجح في تطوير المف  آ

اس          وآوري  900 لا يزيد عن     1938حجم النشاط الإشعاعي الكلي في عام         الكوري هو الوحدة التي يق

ي الجو و ة ف عاعات النووي ة الإش ا آمي وغرام الوابه وى الكيل ى  يحت وم عل ن الرادي د م وري1000ح    آ

شطاري    اعلات الان ا لمف ي تكنولوجي ل ف ور الهائ ك التط د ذل ه بع رغملكن ووي ب م الن سان ل ن أن الإن  م

ام          ددة والتي يمكن                1945يستخدم الطاقة النووية آسلاح إلا ع وث الإشعاعي متع ر أن مصادر التل  غي

 102.97ص] 14[:حصرها آالأتي

 

 .ختبارات الأسلحة النووية و الهيدروجينيةا •

 .استخدام الفاعلات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية •

 .منشأت إعادة معالجة الوقود النووي •

 .عمليات نقل تداول المواد و العناصر المشعة •

 .حوادث المنشآت و المفاعلات النووية •

 . عمليات التدوال غير المشروع للمواد و العناصر المشعة •

 .الأمر الذي جعل من البيئة أآثر عرضة للانتهاك سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب 

 

سلم أو زمن                            ك في زمن ال ان ذل ة سواء آ ة الطبيعي ة البيئ سباقة لحماي م المتحدة ال لقد آانت الأم

ام      توآهولم لع ؤتمر س د م لال إنعق ك خ رب   وذل ة   1972الح ة الطبيعي ة البيئ ى حماي د عل ذي أآ   ال

دفاً من الأهداف العسكرية              , وأعتبرها أنها واحدة من الأعيان المدنية      ا ه ] 65[ومنه لا يمكن أن نجعله

 مقدمتها الأسلحة   الأثر في  حظر الوسائل و الأساليب التي من شانها أن تكون عشوائية            يوبتال, 83ص

ك آل                       , النووية دخل في ذل ة بصفة مباشرة و لكن ي ى البيئ أنه أن        ولا يقتصر الأمر فقط عل ا من ش  م

ر   ي خط ي ف ام البيئ ل النظ ل     , يجع تراتجية مث صادر الإس ر بعض الم روب تعتب ات الح ي أوق ه ف لأن

بحيث  , مشروعات إنتاج الطاقة النووية والمفاعلات النووية آأهداف معرضة للهجوم في حالة الحرب           

ام    ول الأول لع ك البروتوآ ى ذل د عل ادة 1977أآ ي الم ه55 ف ن المحىعل, من ه م ون  أن ل أن تك تم
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ي  ا ف رًا لأهميته صفة خاصة نظ ة ب داف مغري ة أه ة بمثاب اعلات البحث الذري ة ومف اعلات النووي المف

نجم                        رًا للأخطار المتضاعفة التي ت ذلك نظ ة و آ اج الأسلحة النووي عملية توليد الطاقة الكهربائية وإنت

العمليات الحربية وما ينجر عنه     عن توالد المواد المشعة عندما يحدث الانفجار في قلب المفاعل بسبب            

ي ووي العراق ل الن دميرها للمفاع د ت رائيل عن ه إس ت ب ا قام ل م ة مث وث للبيئ ن تل راك "م " أوزي

الذي اآتشف  " أساف دوراآوفيتش " وقد علق خبير الطب النووي الأمريكي        103ص]72[1971سنة

ذين شارآوا في     حالات من الخطورة لابد أن تظهر بين جنود أمريكيين من            الإصابة بأن  بين الجنود ال

ائي الأمريكي        الإشعاع آما المعارك و تعرضوا لجرعات أآبر من        زا    "  يؤآد الخبير الفيزي ارد ديت ليون

وم                  "  سيد اليوراني ستقبل لأن مفعول أآ أنه يتوقع إصابات إشعاعية آثيرة لدى الجنود الامرآيين في الم

ستنفذ           و إذا آانت هذه هي حالة الجنود الأ       , طويل الأمد  وم الم اطوا لمخاطر اليوراني ذين احت مريكيين ال

ا            ستخدمه فم م استخدامه ضدهم؟               في ساحة المعارك و آان جيشهم هو الذي ي ذين ت اس ال هي حال الن

 8ص]73[ويستتبع ذلك وضع خطة عاجلة من اجل تنظيف الأرض الملوثة و معالجة الإصابات

 

د  ع ال ادر المجتم د ب ذا الخطر المتزاي ام ه ي من    أم ة الت ات الدولي د من الاتفاقي رام العدي ى إب ولي إل

خلالها حماية بيئة الإنسان وخاصة أثناء النزاعات المسلحة لذلك نجد أن المجموعة الدولية بادرت إلى               

ة لأغراض عسكرية                ر في البيئ ات التغيي ه    , ENMODإبرام الاتفاقية الناتجة لاستخدام تقني آانت هات

ذي هو في                 الاتفاقية نقطة هامة عن      وث البيئي ال طريق الجهود الدولية المبذولة للحد من التغيير و التل

رؤوس    املات ال صواريخ ح ع و ال ى نطاق واس ة عل ة الذري تخدام الطاق د اس ستمر خاصة بع د م تزاي

لهذا الغرض بادرت الأمم المتحدة بهذه الاتفاقية تحت رعايتها التي تنص في           ,  النووية العابرة للقرات  

م و شامل               (( :الأولىمادتها   أثير دائ ا ت ة التي له ر ,  انه يحرم استخدام تقنيات التغيير في البيئي , أو خطي

ة     ي للبيئ يم آل لاف أو تحط ي إت ة    , ف ـذه الاتفاقي ي ه رف ف رار لأي ط                152.151ص]74[ ))أو أض

 تعديل البيئة التي يكون        الحربي أو لأية أغراض عدائية لتقنيات      الاستخدامو تروم هاته الاتفاقية حظر      

ذه                   ة عضوًا في ه دميرًا أو ضررًا لأي دول لها أثار واسعة أو دائمة أو خطيرة بوصفها وسيلة تسبب ت

ات         تخدام أي تقني ن اس تج ع ي تن ي الت ة ه ا الاتفاقي ي تحظره ة الت ى البيئ داءات عل ة  والاعت الاتفاقي

ة الأرض   ديل دينامكي ستهدف تع ا , ت ا ,أو تكوينه ات      أو ترآيبه ي العملي د ف ر معتم ق تغيي ن طري ع

 153ص]22[الطبيعية مما يتسبب  بهزات أرضية أو أعاصير

 

سلحة   1977    آما أولى البروتوآول الأول الإضافي لعام       إهتمامًا بموضوع البيئة أثناء النزاعات الم

واده من                 ك في م ى ذل ى    52من خلال النص عل صليب الأح          , 56 إل ة لل ة الدولي ا اهتمت اللجن مر  آم

بحيث أآدت على أنه يحظر     , وضوع البيئة عند مناقشة إعادة تأآيد وتطوير القانون الدولي الإنساني         مب
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شار        ة و واسعة الانت ة أضرارا بالغ استخدام وسائل أو أساليب للقتال التي قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئ

ادة        ه الم صت علي ا ن ذا م د ه ة الأم ول الأول الإ 2 ف35وطويل ن البروتوآ ام   م افي لع               1977ض

تتضمن حظر استخدام   و يراعى أثناء القتال حماية البيئة التي      . 1949و الملحق باتفاقيات جنيف لعام      

م تضر            ووسائلأساليب    للقتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة ومن ث

 55التي تشن ضد البيئة هذا ما نصت عليه المادة           بتالي حظر هجمات الردع      السكان و بصحة أو بقاء    

 . من البروتوآول الأول الإضافي1/2ف

 

صليب الأحمر      09/12/1991آما دعت الأمم المتحدة في            ة دراسة     ,  اللجنة الدولية لل ام بمهم للقي

ه       , مشكلة حماية البيئة من أخطار تلك النزاعات       راء م    " لذلك أقيم ملتـقى أطلق علي ؤتمر الخب ن أجل  م

سلحة ات النزاعات الم ي أوق ة ف ة البيئ ة , "حماي ـاية البيئ ؤتمر أن حم ا الم ذي خرج به ائج ال ن النت وم

 136]74[تقتضيه المصلحة العالمية التي تعلوا على الدول والجماعات و الأفراد

 

ـلق بمشروعية                          شاري المتع ا الاست دولي هي الأخرى بالموضوع في رأيه اهتمت محكمة العدل ال

رة       ا م بدرجة آبي ستعمال الأسلحة النووية أثناء لنزاعات المسلحة بموضوع البيئة و ذآرت أنه من المه

رام    ضمان احت دول ب ى ال ام عل زام ع ود الت ي وأن وج ي العرف انون البيئ ود الق رت وج ة أق أن المحكم

اطق الواقع           رى أو المن دول الأخ ة ال يطرتها لبيئ ا أو س ار ولايته ي إط ة ف شطة الجاري ارج الأن ة خ

ة   صل بالبيئ دولي المت انون ال ن الق زاءًا م شكل الآن ج ة ي سيطرة الوطني ع  , ال ة م ارت المحكم د أش وق

ة في   1992نوفمبر25 المؤرخ في 47/37الموافقة أيضا على قرار الجمعية العامة     بشأن حماية البيئ

دمير           ((:   أنها   حين ذآرت أوقات النزاع المسلح     ـأن ت ة ب رره         تؤآد وجهة النظر العام ذي لا تب ة ال  البيئ

 .       ))ضرورة عسكرية الذي يتم بصورة متعمدة يتعارض بوضوح مع القانون الدولي القائم

 

 النطاق المادي للقانون الدولي الإنساني . 2.2 
ة                             ستعمل لتحقيق أغـراض و مصالح الدول وة أصبحت ت ا أن الق ين لن إن تاريخ العلاقات الدولية يب

ذا بسبب عدم التكافؤ السائد في العلاقات الدولية فاستعمال القوة المسلحة آان ولا يزال              وه, التي تملكها 

دول              ى ال ا عل ا     218-217ص  ]75[من أهم الوسائل التي تلجأ إليها الدولة لفرض إرادته ستعملةً فيه م

دي قاصرة فقط عل                          دولي التقلي انون ال د آانت الحرب في الق ى وسائل الدمار للدفاع عن مصالحها وق

زاع مسلح                         ة آل ن م الحرب الدولي دلولها فأصبح يخضع لحك ى التوسع في م يلاًً إل وم م الدول لكن الي

د   أما عن مشروعية من عدم        ,  ذات الطابع غير الدولي    النطاق آالنزاعات واسع    تحدث   مشروعيتها فق

يمون وزنا لهذه غير أن الساسة لا يق, الفقهاء عن هذا مفرقين بين الحـرب العادلة والحرب غير العادلة       



 

 

60

ـالة                يلة فع ر الحـرب وس بعض يعتب ـر أن ال التفرقة من أجل إيجاد مبررات لحروبهم والغريب في الأم

ا لاده ورقيه ـدم ب ائل    726-725ص] 76 [لتق ساب وس ي إآ سابق ف ة الت ل عملي ذي جع ر ال    الأم

ة                   ا التدمري ا آانت نتائجه ة مهم ات الدولي ه لا يمكن       , ومقومات القوة هدف آل طرف في العلاق ا أن آم

ين             ات ب شاآل و الخلاف سلاح لحل الم فصل الأمن و السلم في العالم عن استعمال القوة و اللجوء إلى ال

ة الأخرى نجد أن        , فإذا آان حفظ الأمن يعني بلوغ حالة من الاستقرار واستمرارها         , الأمم ففي الواجه

ت                 ذلك الاس د ل ى الحرب هو تهدي دام عل ه و         استعمال القوة أو الإق ا ل ل و خرقً الأمن ب قرار و المساس ب

سلم ة ال ي حال ون إلا ف ارة أخرى أن الأمن لا يك ى , بعب سلم يتجه إل ام للأمن و ال إن أي نظ الي ف و بت

ر حق           وة بغي ه      226ص] 77[القضاء على ما يهددهما أي الحرب أو استعمال الق م من ذي يفه الأمر ال

ر  وة أم تعمال الق ا اس ر فيه الات يعتب د ح ه توج ة  أن ا للدول سمح به ي ي ة الت ورا وهي الحال يس محظ  ل

ائل       ,  استعمالها هذا ليس بالأمر المطلق     الشرعي لكن استعمال حقها في الدفاع      ار وس لأن حقها في اختي

ق  يس مطل د و ل و حق مقي ال ه ر    , القت ا أث ي له ائل الت ن الوس دة م ة واح لحة النووي ت الأس ا آان و لم

 .محظورا لأنه مخالف لأهم مبادئ القانون الدولي الإنسانيعشوائي فإن استعمالها يعتبر عملاً 

 
  الإنساني النزاعات المسلحة التي يشملها القانون الدولي .1.2.2

 
سلحة                        واع النزاعات الم ا هي أن ساني إنم يقصد بالنزاعات المسلحة التي يشملها القانون الدولي الإن

ين   و لما آان القانون الدولي  , التي تحتويها قواعده   إن     التقليدي يعترف بالنزاعات التي تكون ب دول ف ال

القانون الدولي المعاصر يشمل آل نزاع واسع النطاق و بذلك يدخل في نطاق القانون الدولي الإنساني                

د النزاعات                 ى حد بعي شبه إل شمل بعض الحالات التي ت النزاعات ذات الطابع غير الدولي بيد أنه لا ي

 . رات الداخليةالداخلية و هي حالة التوت

 

 النزاعات المسلحة الدولية.1.1.2.2
سلحًا             سم النزاعات             , لا يعد آل استخدام للقوة العسكرية نزاعًا م دولي المعاصر يق انون ال ل إن الق ب

ام                         وليين الإضافيين لع واني البروتوآ ك بوضوح في عن ى ذل د تجل المسلحة إلى دولية وغير دولية و ق

ات جن, 1977 ا أن اتفاقي ام  آم ة لع ف الأربع ة   1949ي شترآة المتعلق ة الم ادة الثالث ضمنت الم  ت

وأبقت على عناوينها الصفة الشخصية التي تتعلق بضحايا         , بالنزاعات المسلحة ذات الطابع غير دولي     

 33ص] 49[دولتين أو أآثر
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ين د                    ابع ب دأ أو تت ر الثابت التي تب ر  إن النزاعات المسلحة الدولية معروفة بطابعها غي ين أو أآث  ولت

ه            37ص]78[ ون ل ابق تك لان س د إع رب إلا بع شب الح شترط أن لا تن اي ي انون لاه ان ق د آ ولق

ام        ة لاهاي لع  1899مبررات أو إنذار مع الإعلان عن الحرب بشروط وخلافًا للمادة الثانية من اتفاقي

ة الحرب          بقوانين وأعراف المتعلقة   ة لاهاي   ا أم , الحرب إذ تنص على أن أحكامها تطبق في حال  اتفاقي

ا                         1907لعام   ا أن اتفاقيت ق زمن الحرب آم ا وضعت أصلاً لتطب ار أنه ارة باعتب  لا تتضمن تلك الإش

 تكتفيان بالنص على الأشخاص الواجب حمايتهم مع العلم أن بعض الحروب شنت           1929جنيف لعام   

شروط في إنك           1907دون إعلان عن الحرب والتي سبقت      ع الحرب      إذ لا يكون غياب بعض ال ار واق

ة ـار المترتب ام      و الآث اني لع سلام الث ؤتمر ال ن م ة ع ة المنبثق ة الثالث ي الاتفاقي اء ف ا ج ذا م  1907 ه

انون             أدرك واضعو  ,منهاخصوصًا المادة الأولى     ه الق ذي انطوى علي  مشروع اتفاقيات جنيف الخلل ال

ا أع         تطبيقها  فاقترحوا ,التقليدي دلع فيه ى             في جميع الحالات التي تن ان شكلها و حت ا آ ة مهم ال عدائي م

ام         , في غياب إعلان الحرب    ى حالات التي     1906نلاحظ أن قانون لاهاي واتفاقية جنيف لع صا عل  ن

شرط                  ا يعرف ب لا تطبق فيها الاتفاقيات هي تلك لا يكون فيها أحد المتحاربين طرف في المعاهدة أو م

ا في معاهدات لاهاي     المشارآة الجماعية الذي يقضي بأن يكون جميع أطراف      زاع أطراف ذلك  , الن وآ

ة الحال               1906الأمر بالنسبة لمعاهدة جنيف لعام       ه النصوص سارية المفعول وبطبيع  حتى تكون هات

 34-33ص ]49[.فإن الحرب المقصودة هنا هي الحرب الدولية التي تنشب بين دولتين أو أآثر

 
زاع مسلح آخر     فإنها تطبق ف1949أما بشأن اتفاقيات جنيف لعام            ي حالة الحرب المعلنة أو أي ن

ة الحرب                         م يعترف أحدها بحال ى و إن ل دة حت ينشب بين طرفين أو أآثر من الأطراف السامية المتعاق

ى                        دة حت سامية المتعاق اليم احد الأطراف ال ي أو الجزئي لأق ع حالات الاحتلال الكل آما تطبق في جمي

ة       ة وإن لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلح     ات جنيف الأربع ين اتفاقي شترآة ب ة الم تطبيقاً للمادة الثاني

مما يوحي أنه لا يكون لأحد الأطراف عذرًا باستبعاد تطبيق اتفاقيات جنيف تحت ذريعة              , 1949لعام  

سلحة                , أن الحرب غير معلنة    ة م آما أنها تطبق مهما آان مدى الاحتلال سواء أن آان اصطدم بمقاوم

ام                   أو لم يصطدم بها مم     ة جنيف لع ه اتفاقي ا أقرت  من   1929ا يوحي أننا أمام نزاع دولي على غرار م

سنة          82  و المادة   25خلال مادتها    ة بتحسين حال          ( من الاتفاقية الثانية من نفس ال ى متعلق آانت الأول

ة    دة لاتفاقي د صياغة جدي ي تع دان و الت ي المي ة 1906المرضى و الجرحى ف ت متعلق ة آان  و الثاني

 )  أسرى الحرببمعاملة

 

ام          زاع        1949فإن اتفاقيات جنيف لع زم أطراف الن احترام  تل ى           ب ا حت ات التي صدقت عليه                   الاتفاقي

د                           ى الأطراف الأخرى التعه ه عل ذي مع ا الأمر ال رتبط بأحكامه ر م و إن آان أحد أطراف النزاع غي
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ا            دوره قبوله ادة    ب نص  حس بتطبيق الاتفاقيات إذا ما قبل ذلك ب ة من البروتوآول         94 الم رة الثاني  الفق

   الملحق باتفاقيات جنيف و المتعلق النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي1977الأول الإضافي لعام 

ول الأول      د أن البروتوآ ا نج ى أن 1977آم ى عل ه الأول ي مادت سامية  نص ف د الأطراف ال تتعه

ادة        المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام   ا نص في نفس الم ع الأحوال آم  هذا البروتوآول في جمي

ي                على أن  اق دول يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها هذا البروتوآول أو أي اتف

ه                       ا يملي سانية وم ادئ الإن ا العرف ومب ا استقر به دولي آم آخر، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون ال

ام ضمير الع ادة اال ام   الم ول الأول الإضافي لع ن البروتوآ ى م ف 1977لأول ات جني                    الملحق باتفاقي

دولي    ابع ال سلحة ذات الط ات الم ق النزاع ة       .و المتعل ادة الثاني ع الم ق م ادة تتف ذه الم د أن ه ا نج آم

ام         ا                      1949المشترآة بين اتفاقيات جنيف لع سابق م ه في ال ان علي ا آ د الأمر آم م يع يعرف   بحيث ل

د       ستغلها  بشرط المشارآة الجماعية وهذا ما ينفي الشروط الشكلية التي ق زاع تحت ستار      ي أطراف الن

سلحة وخاصةً إذا                    عدم القيام بالإعلان إذ نجد أن الفقرة الثانية تنص على شرط مهم أثناء النزاعات الم

وب أو عرفي       تفتقد لنص  آانت قد استعملت فيها بعض وسائل القتال التي          ا        مكت ا آم دها أو يحظره يقي

 الروسي  يالدبلوماس, بيناه تطبيقا لشرط مارتنز الذي سبق أن         و هذا  هو الحال بالنسبة للأسلحة النووية    

   ).الذي يعود إليه الفضل في صياغة أحكام اتفاقيات لاهاي

 

ا                 ضمن الأوض ي تت ة الت ا الرابع ي فقرته اء ف ا ج و م ادة ه ذه الم ي ه ام ف دير بالاهتم ع  إن الج

د        ي وض تلال الأجنب تعماري والاح سلط الاس د الت شعوب ض ا ال افح فيه ي تك سلحة الت ات الم والنزاع

م       اق الأم ه ميث ا آرس صير، آم ر الم ي تقري شعوب ف ق ال تها لح ي ممارس ك ف صرية ذل ة العن الأنظم

دو                 ين ال اون ب ة والتع ات الودي ا   المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاق ل طبق

دول  ,لميثاق الأمم المتحدة  ين ال ,  و بذلك تكون حروب التحرير ارتقت إلى مستوى النزاعات المسلحة ب

الأمر         , وهو مسعى قديم حرصت شعوب البلدان المستعمرة تحقيقه        صيغة ب ولم يكن التوصل إلى تلك ال

ق     الهين أثناء مناقشات المؤتمر الدبلوماسي و يعكس قبولها ثقل العالم الثالث           رار المواثي أثيره في ق و ت

 36ص] 49[بهده الأهمية
 

ا                ساني إذا م دولي الإن انون ال ق الق ول الأول بتطبي ي البروتوآ راف ف دول الأط زم ال ذا تلت وهك

د في                   , واجهت نضال من حرآات التحرر     ـام متعاق شتبك مع طرف س شعب م ة ل إذ يجوز لسلطة ممثل

سالف             نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في الف        ى من البروتوآول الأول ال قرة الرابعة من المادة الأول

ذا      داع له ة الإي سلم أمان ى ت ب عل داع و يترت ة الإي ى أمان رادي إل ه إعلان انف ق توجي ن طري ذآر ع ال

 :الإعلان الآثار التالية
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ذآورة بوصفها              ) جنيف(تدخل الاتفاقيات    - أ سلطة الم سبة لل ق بالن ز التطبي و البروتوآول حي

 .النزاع ودالك بأثر فوريطرف في 

د                 - ب ام متعاق تمارس السلطة المذآورة الحقوق ذاتها و تتحمل الالتزامات عليها التي لطرف س

 .في اتفاقيات جنيف و البروتوآول الإضافي

ات - ت زم الاتفاقي ف( تل واء  ) جني د س ى ح ا عل زاع جميعً ول الإضافي أطراف الن و البروتوآ

نص ا  ا ل ادة تطبيق ول ا 96لم ن البروتوآ ام   م افي لع ات  1977لأول الإض ق باتفاقي  الملح

 .  جنيف و المتعلق النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي

 

ا      - ث ا جميع ة إلا أنه سلحة الدولي وة الم تخدام الق ف لاس كال المختل ن الإش رغم م ى ال     وعل

دوليين                  تجتمع تحت تعريف واحد هو آل قتال مسلح له صفة دولية يتعلق بالسلم والأمن ال

 ). صفة دولية –قتال مسلح :( ن من رآنيين   همايتكو

 
ة                 قتال مسلح       سلحة النظامي وات الم ا الق  بمعنى الصدمات المسلحة و العمليات الحربية التي تقوم به

ة  ت بري واء أن آان ة, س ة, أو بحري ة , أو جوي وات المتطوع ن أو " "militiaأو الق وات الأم  أو ق

  ,الشرطة

 

أن القتال المسلح لا يدخل في الاختصاص الداخلي للدول إعمالا بالمادة الثانية             بمعنى دوليةصفة       

وانين              , الفقرة السابعة من الميثاق الأمم المتحدة      ى الق ال المسلح إل رة أن لا يخضع القت ذه الفق ومفهوم ه

شترط                       ك لا ي ى ذل دوليين وعل أن تكون   الداخلية للدول بمعنى أن يكون القتال له شأن بالسلم و الأمن ال

ة أو       ع دول سلحة لا تتب الأطراف المتحاربة دولا بل يصح أن يكون أحد الأطراف المتحاربة منظمات م

حكومة وآل ما يتطلبه القانون الدولي في الأطراف المتحاربة أن تأخذ نفسها بالانضباط العسكري في        

ك ضمان احت       , شكل قيادي بحيث يكون آل قائد مسؤول عن مرؤوسيه         وات     والهدف من ذل ذه الق رام ه

 252-248ص] 21[ لقوانين و عادات الحرب

 

  نستنتج أن النزاعات المسلحة الدولية لا يشترط فيها أن يكون آل أطرافها دولاً بل يصح أن يكون      

ادي سها شكل قي ذ لنف ي شكل عسكري و تأخ ضبطة ف سلحة من ات م ا منظم ذي , أحد أطرافه ر ال الأم

م القضاء الجنائي الدولي إذا ما استعملت أسلحة نووية أثناء نزاعاتها           يجعل من هذه القوات مسؤولة أما     

 .المسلحة و هذا لا يعفيها من العقاب آونها لا تتمتع بوصف الدولة
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 النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي. 2.1.2.2
ذي يأخذ طـابع                                وع آخر من النزاعات ال ة ن سلحة الدولي ل النزاعات الم ي   نجد في مقاب ر دول غي

شغب  ال ال دود الإضطربات و أعم اوز ح ذي يتج سلحة ال وة الم تخدام الق و اس ه ه صود ب ا , والمق لكنه

د          , جماعات مسلحة و منظمة تقع جغرافيا داخل حدود دولة ما          ذا الطابع عن هاته الأوضاع تتخذ مثل ه

اك جماعة أو جماعات تك      افح ضد  وجود معارضة مسلحة ضد سلطات حكومية وذلك عندما تكون هن

 38ص] 78 [العنف من اجل الوصول إلى أهداف سياسية

 

ي                     زاع داخل ى ن ة تطبيق عل ساؤل عن آيفي يما في الت سية س ة رئي ذا الموضوع أهمي لقد اآتسب ه

ادئ                        ة والمب سلحة الدولي اء النزاعات الم ساني أثن رد الإن قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي الف

ساؤل عن                 الأساسية لهذه القواعد   ا الت ى أذهانن  في نزاع مسلح بين أبناء الوطن الواحد؟ آما قد يتبادر إل

ذا وأن          ما مدى العلاقة بين القانون الدولي و الحرب الداخلية بما أنها تدور على أرض دولة واحدة ؟ ه

اد                 ة موقف الحي دول الأجنبي داخلي إذ لا تقف ال ار و انعكاسات تتعدى الإطار ال  في  للحرب الأهلية أث

بل منها من يناصر الدولة التي يدور النزاع على أرضها و منها من يقف جانب الثوار                , جميع الحالات 

انوني                   ل الق دولي مث ونجد من الفقهاء الأوائل الذين تطرقوا إلى مفهوم الحرب الأهلية وأحكام القانون ال

رن          " فاتيل  " السويسري   ال في أوساط الق ه 18الذي ق ا اعتبرت ف     ((:ان ى حق           آلم سها عل دة نف ة عدي ئ

ا                         ل م دور بمث ا يجب أن ت لمقاومة السلطان و رأت نفسها في حالة اللجوء إلى السلاح فإن الحرب بينه

 37-36ص ]49[))تكون بين أمتين مختلفتين

 

ن       شيئًا لك يئًا ف ـقل ش ة أخذت ت ة أن الحروب الدولي ة الثاني ة الحرب العالمي د نهاي ريعًا بع وحظ س ل

ى                  , ية تتزايد باستمرار  الحروب الأهل  ا أدى إل سلاح المفضل مم ومما لا شك فيه أن التخريب أصبح ال

ل أن          1949إدراج المادة الثالثة المشترآة الشهيرة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام          ى الأق أنه عل  من ش

ام                   ؤتمر الدبلوماسي لع ى الم ان عل دولي هي القضية التي آ انون ال  يخضع بعض الأحداث الوطنية للق

رر هو                          1949 نهج المق ان الم ال آ ة بالأفع ة الاستفاضة و المليئ شات البالغ د المناق  أن يجد لها حلاً بع

ق                    ة مطل سانية ذات قيم ى قواعد إن وي عل ل يجب    , التفرقة بين المبادئ الأساسية للاتفاقيات التي تحت ب

ات خاصة  ق اتفاق ا عن طري ا أو جزئي ا آلي د به ى ج 51-50ص] 55[التقيي سبة إل ات بالن ع النزاع مي

ة               المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من البروتوآول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المتعلق

ين                    دة ب سامية المتعاق يم احد الأطراف ال ى إقل دور عل بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة التي ت

ة مسلح  قواته المسلحة  ى       و قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامي ادة مسؤولة عل ة و تمارس تحت قي
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ات عسكرية متواصلة و                   ام بعملي ا القي ستطيع  جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنه سقة ت ذا   من ذ ه  تنفي

 ثمة الحكومية ومن تقتضي أن يكون احد الأطراف الضالعة في النزاعات من القوات          فهيالبروتوآول  

شغب              ال ال داخلي آأعم ة العرضية       يهمل المظاهر الأخرى للعنف ال وترات الداخلي والإضطربات والت

 206ص] 52[.وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة

 

ة                   دولي محاول ا أدى بالمشرع ال  نظرًا لكون هذه النزاعات شكلت موضوعًا اآتسب أهمية بالغة مم

ي  ى ف بتين آانت الأول ي مناس ذا الموضوع ف ن خلال ال1949معالجة ه ات جنيف م ي اتفاقي ادة  ف م

ام          , الثالثة المشترآة بين الاتفاقيات الأربعة     أما المناسبة الثانية آانت في البروتوآول الإضافي الثاني لع

 . والملحقة باتفاقيات جنيف الأربعة المتعلق بالنزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي1977

   

صليب        ة لل ة الدولي شرون للجن سادس والع دولي ال ؤتمر ال ا الم ي    دع ر ف لال الأحم ر واله  الأحم

ة في النزاعات                   , 1995ديسمبر ساني المطبق دولي الإن انون ال ة للق إلى إعداد تقرير عن القواعد العرفي

ة           , المسلحة الدولية وغير الدولية    ة توجيهي قبلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الدعوة وشكلت لجن

ام      ث ع دأ البح ة وب اد الدراس ع أ, 1996لإرش ول      والواق ا البروتوآ ي لا يغطيه الات الت ي الح ه ف ن

شترآة               ة الم ادة الثالث ة هي الم ر الدولي ادة واحدة تغطي النزاعات غي الإضافي الثاني لا توجد سوى م

فعلى سبيل المثال , وبينما تعد المادة الثالثة المشترآة مفيدة إلى حد آبير فإنها بعيدة عن أن تكون آاملة           

ئل المتعلقة بإدارة الأعمال العدائية ولم يكن من السهل أن يسد قانون تعاهدي             لا تتناول في الواقع المسا    

ة التي ستكون بحاجة       إضافي هذه الفجوة وجعل الدول تعتمد معاهدة جديدة بشأن النزاعات غير الدولي

ا دول من أجل تفعيله صديق ال ى ت و , إل دولي ه انون ال ي مصدر آخر للق رة النظر ف ذلك ظهرت فك ل

ى خلاف                   القانون ال  ذا عل دول بوصفها ه ع ال زم لجمي دولي العرفي الذي يتمتع بميزة إضافية هو أنه مل

ة            , قانون المعاهدات  ا قاعدة عرفي ة أنه فإن القانون الدولي العرفي غير مكتوب ولإثبات أن قاعدة معين

ذه المم                            دولي أن ه اع في المجتمع ال ه يوجد اقتن دول وأن نعكس في ممارسة ال ا ت ارسة  يجب تبيان أنه

دول                      ق بالممارسة الرسمية لل إن الممارسة تتعل صدد ف ذا ال انوني وفي ه شمل    , مطلوبة آأمر ق ذلك ت آ

ع وجود قاعدة                البيانات الرسمية التي تصدر من الدول والممارسة المخالفة من قبل بعض الدول لا تمن

 القائمة وليست آمؤشرات  القانون الدولي الإنساني ما دامت هذه الممارسة تعتبر عموما انتهاآًا للقاعدة         

 .للاعتراف بقاعدة جديدة ولا تعني ممارسة الدول في هذا السياق ممارسة قديمة العهد

 

ي     ذآر ف سالفة ال ة ال ات جنيف الأربع ر أن اتفاقي شة غي سابق مهم ي ال ة ف د آانت الحروب الأهلي لق

ي  ع ف اني الموق ول الإضافي الث شترآة والبروتوآ ة الم ادة الثالث وق 1977الم رام حق أثير احت  تحت ت



 

 

66

دول                    سبة ل شابهها بالن ا ي ة وم الإنسان استلزمت تطبيق مجموعة من القواعد الدولية في الحروب الأهلي

انون              , الموقعة على هذه الاتفاقيات    ر أشخاص الق و الحرب الأهلية هي التي يكون أحد أطرافها من غي

ل ال        شتعل داخ ي ت روب الت ول الح دال ح ور الج دولي   و يث ة   ال دول الفدرالي ة آال دول المرآب

ر في ظروف                         د تعتب ة وق ا دولي ر حرب د تعتب والكونفدرالية ذلك أن هذه الحروب تحتمل الوصفين أي ق

رك                 ) داخلية(أخرى حرب غير دولية      ذا الخصوص يت ام في ه و يفضل البعض عدم وضع تعريف ع

 اتفاقيات جنيف الأربعة لم تتضمن     غير أن المادة الثالثة المشترآة بين     , الأمر لبحث آل حالة على حدة     

 تكتفي في جملتها الأولى بذآر     إذ 248-247ص  ]65 [تحديدًا للحرب الأهلية أو الصراع غير الدولي      

ى آل             النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي في أراضي احد الأطراف السامية المتعاقدة و توجب عل

ه   أن هذه المادة لا ت   ,  أطراف النزاع تطبيق أحكامها    عرف النزاع المسلح غير دولي بل تنطلق من آون

ا     , ظاهرة موضوعية لتشمل بذلك الدول والفئات الثائرة أو المنشقة أو المتمردة           ادةً م دول ع علما بأن ال

زاع  ي الن الي طرف ف اربين   وبت ؤلاء صفة المح نح ه سوغ لأن , تتحاشى م ون م ذا لا يك ر أن ه غي

ة    ادة الثالث ام الم ق أحك ستبعد تطبي ى     ت ات أن تبق ه الفئ ى هات ك عل ن ذل ى العكس م ل عل شترآة ب الم

ة          ادة الثالث ام الم زام بأحك إن الالت دة ف سامية المتعاق راف ال ام الأط معتها أم سين س ى تح صةً عل حري

ا     37-36ص  ] 49[المشترآة يقع على عاتقها بصورة آلية ولا تخضع للمعاملة بالمثل          يتبين لنا من مم

دها الحربي                 سبق أن القتال الذي يخوضه      شعب ضد احتلال بلاده هو مقاومة مشروعة   ويخضع جه

ة بأسرى                       ة المتعلق ة الثالث ة من الاتفاقي ادة الرابع ك من خلال الم ساني و يتضح ذل دولي الإن للقانون ال

 81ص] 50 [الحرب التي صنفت فئـات الأسرى الذين يقعون في قبضة العدو على أنهم أسرى حرب

ادة         ذه الم شيات أو                   بحيث جاءت ه زاع  و الملي سلحة لأحد أطراف الن وات الم راد الق و اعتبرت أن أف

شيات    راد الملي ذلك أف وات و آ ذه الق ن ه زءًا م شكل ج ي ت ة الت دات المتطوع يهم الوح ن ف الأخرى بم

ون داخل أو خارج                         زاع و يعمل ى احد أطراف الن ذين ينتمون إل ة ال ة المنظم أعضاء حرآات المقاوم

و آ  ى و ل يمهم حت وفر  إقل ى أن تت تلاً عل يم مح ذا الإقل يان ه شروط ف دات  ال شيات أو الوح ذه الملي  ه

 :المتطوعة بمن فيها حرآات المقاومة المنظمة و الشروط هي آالأتي

 

 أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه •

 أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن أن تميزها من بعيد •

 أن تحمل السلاح جهرًا •

  بقوانين الحرب و عاداتهاأن تلتزم في عملياتها
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دو       راب الع د اقت سهم عن اء أنف ن تلق سلاح م ون ال دين يحمل ة ال ر المحتل كان الأراضي غي ذلك س    آ

ا                        ق عليه ة و التي يطل سلحة نظامي شكيل وحدات م لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لت

 :الهبة الشعبية شريطة أن يتوفر فيهم شرطين هما

 ح جهرًا حمل السلا •

 مراعاة قوانين الحرب و عاداتها •

 

وانين الحرب لا يقتصر تطبيق قواعدها                          ا نجد أن جل ق وفي سياق الحديث عن المتحاربين فإنن

ط ى الجيش فق ا  , عل وفر فيه ي تت ة الت دات المتطوع شيات و الوح راد الميلي ى أف ذلك عل ق آ ا تطب وإنم

ات المسؤولة               ,الثانية الشروط السالف ذآرها بالنسبة لشروط في الفئة       ه الفئ ذي يجعل من هات  الأمر ال

 قواعد القانون الدولي الإنساني أمام القضاء الدولي الجنائي إذ ما صادف استعمال تلك الفئة             انتهاكعن  

ة        ة المقاوم اء عملي ة أثن وات للأسلحة النووي دة       , من الق ات المتح ار مخاوف الولاي ذي أث وهو الأمر ال

 جمعات لا تتمتع بوصف الدولة للأسلحة النووية آما    اآتسابمن سبتمبر عن    11 الأمريكية بعد أحداث  

 .سبق الإشارة إليه في الفصل الأول من هذه المذآرة

 

 الحالات التي لا يشملها القانون الدولي الإنساني.3.1.2.2
ام       اني لع ول الإضافي الث د نص البروتوآ ه لا ت 1977 لق ى أن أحكام ى عل ه الأول ي مادت شمل  ف

ايير     سلحة حسب مع ات الم رة النزاع ي دائ دخل ف ي لا ت ة الت وترات والإضطربات الداخلي الات الت ح

وطني                     , القانون الدولي  انون ال ى أساس الق ة عل وترات والإضطربات الداخلي ع معالجة الت ا تق وغالبًا م

سان ذات ال    وق الإن ق حق ة مرتبطة بمواثي ة المعني د تكون الدول د وق ا لظروف آل بل ا وفق صلة وعليه

ا     اة التزاماته ر          222-221ص] 32 [عندئذ مراع وع العنف المسلح لا يعتب وع من أن ذا الن آون أن ه

دمها العلمي           ,نزاعًا مسلحاً حسب مقاييس القانون الدولي        ان تق ا آ الذي نجده في جميع بلدان العالم مهم

ا    سائد فيه م ال ط الحك صادي و نم افي والاقت ن ال  , والثق أى ع ست بمن ي لي وترات و الإضطربات  فه ت

ة ه , الداخلي د و معطيات ل بل روف آ ق ظ ا وف تم معالجته باب  ت ددة الأس الات متع ي ح ه

  40ص]49[الداخلية

 

 في الحالات التي و إن آانت لا    الداخلية يتمثل فقد اعتبر بعض المختصين أن مفهوم الإضطربات             

شمل         ترقى إلى نزاع مسلح غير دولي إلا أنها تتضمن قيام حالة م            شقين ت سلطة والمن ين ال ن المجابهة ب

على حالة من الخطورة و الديمومة التي تتضمن استخدام العنف خلالها وللإشارة فقد آثر الحديث عن          

ة                  , مفهوم الإضطربات الداخلية   د حظي الموضوع بأهمي زاع المسلح وق سامها بخصائص الن ومدى ات
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را  ؤتمر الخب ى لم دورة الأول اد ال اء انعق رة أثن دولي  آبي انون ال وير الق د و تط شأن تأآي وميين ب ء الحك

ات   ي النزاع ق ف ساني المطب اءالإن سلحة وأثن انون   الم وير الق د و تط شأن تأآي ي ب ؤتمر الدبلوماس  الم

ة                        , الدولي الإنساني  شأن الإضطربات الداخلي وم ب ى مفه م يتوصلا إل ـمرين ل إن المؤت ك ف لكن ومع ذل

شريد للأه    ن ت سببه م د ت ا ق الرغم مم ا وضحت بعض    ب اني فإنه ول الث رحها للبروتوآ اء ش الي وأثن

ة             " الهيجان الشعبي   " المسائل منها    ال العنف المنعزل آالمظهرات التي ليس لها أي مخطط مدبر وأعم

ال  سلحة و الأعم وات أو المجموعات الم ا شرها الق ي تب سكرية الت ات الع ى عكس العملي ة عل والتفرق

ة  ةالمماثل رى خاص الاالأخ م   الاعتق الهم أو أرائه سبب أعم خاص ب ة للأش عته ت الجماعي ر وض  تقري

ام   ر ع صليب الأحم ة لل ة الدولي ى  1970اللجن دورة الأول ي ال وميين ف راء الحك ى الخب  و عرضه عل

دة                  رة الممت ين الفت ى     24للمؤتمر المتعلق بتأآيد و تطوير القانون الدولي الإنساني المنعقدة ما ب اي إل  م

  208-206ص]52[1971 يونيو 12

 

ام                ة أو          1977آما استثنى البروتوآول الإضافي الثاني لع ارة الإضطربات الداخلي  بصريح العب

ة من               ة المماثل ال ذات الطبيع التوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية و غيرها من أعم

ى               ادة الأول ه الم ا قالت ب ذا م ام       من البروتوآ   , 2ف, دائرة النزاعات المسلحة ه اني لع ول الإضافي الث

ام      1977 ة لع سلحة      1949 و الملحق باتفاقيات جنيف الأربع ة ضحايا النزاعات الم ق بحماي  و المتعل

شكل حالات              , ذات الطابع غير الدولي    واع الحالات التي ت ا بعض أن وإن آان هذا البروتوآول عدد لن

بيل الحصر و ى س يس عل د ل ك التحدي ة إلا أن ذل ا الإضطربات الداخلي ذا م ال ه بيل المث ى س ا عل  إنم

ـولها     ى بق ادة الأول نص الم ن ال ستنتجه م ة   "ن ال المماثل ن الأعم ا م ال" وغيره شغب فأعم  ال

 254ص] 32[والإضطربات الداخلية تطبق فيها القوانين الداخلية وفي مقدمتها القوانين الجنائية

 

و يكون  " عمر سعد االله   "  رأي الدآتور  شديدًا حسب فإضطربات الداخلية ما هي إلا توترًا سياسيا              

شابه       نلك , ووقف الضمانات الدستورية والقمع سياسي       , نتيجةً لمحاولة قلب النظام فيها     ى يت ذا المعن  ه

اجم عن   شديد الن وتر ال اره حالات الت ى اعتب بعض عل ذي رجح ال داخلي ال وتر ال وم الت ع مفه رًا م آثي

دادًا   الاقتصادية التي  العنصرية أو الاجتماعية أو      أوالعرقية  المشاآل السياسية أو الدينية   أو         ر امت  تعتب

 207ص ] 52 [لنزاع مسلح أو الإضطربات داخلية

 

ن                د م اني العدي افي الث ول الإض ق البروتوآ ن تطبي اع م ذه الأوض تثناء ه ى اس ب عل ا يترت آم

ذي        احتجاز لأسباب أمنية بما ف     اعتقالات وطول التجاوزات و ما يترتب عنها من        سيئة ال ة ال يها المعامل

ا من              وترات       القمع ولا يتعرض لها المحتجزون من تعذيب و ضرب و غيره تثناء حالات الت ي اس  يعن
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ا                  دولي يتجاهله انون ال ساني أن الق دولي الإن انون ال ل أن   , والاضطربات الداخلية من مجال تطبيق الق ب

سانية ل    ح ة الإن ضمن المعامل ا و ي الج أثاره سان يع وق الإن اع   ق سبب الأوض ين ب وفين أو المعتقل لموق

ة                    ة و الفردي ضمانات الجماعي ا ال ا فيه وق بم ] 49[الناجمة عن التوتر أو الاضطربات الداخلية من الحق

 41ص

 

  مشروعية استعمال القوة في العلاقات الدولية.2.2.2

ات ال ـ            ى        نحاول أن نعالج من خلال هذا المطلب مشروعية استخدام القوة في العلاق النظر إل دولية ب

الجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء المجتمع الدولي للحظر التدريجي للاستخدام القوة من خلال المواثيق              

ا لخطورة       , التي أسفرت عليها المؤتمرات الدولية ذات الصلة   د المدى و م ا هو بعي و لعلى الهدف منه

سلح   الأمر الذي يجعل من أطراف ال, استعمال القوة في المستقبل    نزاع استعراض التسابق في مجال الت

صلحة    ا لم تخدام التكنولوجي ن اس ه م ر عن ا ينج سلحة و م ات الم ي النزاع ستعملة ف ائل الم والوس

سلح                 الإستراتجية العسكرية لا سيما مع ظهور التسابق نحوى اآتساب التكنولوجيا النووية في مجال الت

 . طع الوصال عن آل هذافكان من باب أولى تحريم استخدام القوة من أجل ق

 

  مشروعية استخدام القوة في عهد عصبة الأمم.1.2.2.2
إن واقع العلاقات بين الدول حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارها بل هي أمر لازم يحكم التجمع الإنساني                       

شعوب                 ين ال ادة الاتصال ب فت  حيث عر  , وتتزايد هذه العلاقات نتيجةً للتقدم العلمي الذي عمل على زي

ة               املات الدولي ة و المج لاق الدولي ضها الأخ صدر بع لوك م د س دول قواع ات وال شعوب والجماع ال

دولي  , والقانون الدولي هي قواعد منظمة للعلاقات الدولية وتؤدي إلى حسن الجوار         وانتظام المجتمع ال

ى مصدرها سياسة   إلى جانب هاته القواعد توجد قواعد سلوك أخر     , واستتباب السلم والأمن الدوليين 

ـ   ا ب صطلح عليه ا ي وة أو م دهور  , Power Polititcsالق ى ت ؤدي إل وة ي ة الق لوك سياس اع س وإتب

وع صور                       دوليين ووق سلم و الأمن ال دولي إخلالاً بال العلاقات الدولية وإشاعة الفوضى في المجتمع ال

 86ص] 79[.العدوان المختلفة

 

 من التدابير النسبية في ما يتعلق باستخدام القوة لكن لا             لقد آان عهد العصبة يحتوي على البعض           

د في                      ا واضعوا العه يحظر العهد اللجوء إلى القوة بطريقة مطلقة لعلى ذلك راجع إلى الثقة التي أراده

واد    ي الم ا ف ي قننوه ة الت ات الدولي ل المنازع ادة10طرق ح ادة11و الم صبة  16 والم د الع ن عه  م

ى حل النزاعات              إذ نجد من     488-487ص  ]80[ دول عل سبيًا ال و ن زم و ل خلالها أن عهد العصبة أل
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ادة        سلمية بحيث تنص الم  10الدولية بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى القوة إلا بعد استنفاذ الطرق ال

 :من عهد عصبة الأمم على أنه

 "Les membres de la société s'engagent à respecter et à maintenir conte tout 

agression extérieure l'intégrité territorial et l'indépendance politique présent 

de tout les membres de la société. En cas d'agression, de menace ou de danger 

d'agression, le conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette 

obligation."                                                                                        

                                                                                            

تنفذت آل الإجراءات                        ا اس ى الحرب إذا م م يحرم اللجوء إل د العصبة ل ى أن عه ,   من هنا نخلص إل

دة                     ل صياغة جدي سحة الطريق ل دي مف ا التقلي تعلن عصبت الأمم تقهقر سياسة توازن القوى في مفهومه

 85ص ]81[.تنحو نحو الأمن الجماعي

    

ه         , آما أن عصبة الأمم لم تجرؤ على تحريم الحرب بصورة مطلقة                  ا استطاعت أن تحقق و آل م

ة            في هذا الميدان هو إحاطة الحرب بقيود من شأنها أن          دول المحب  تؤجل نشوبها و تسمح للعصبة أو لل

ا       أً               , للسلام بالعمل المثمر على تجنب وقوعه م ارتكبت خط ات المتحدة أن عصبة الأم دت الولاي واعتق

ـعض الحالات        يم مع                , عندما سمحت بالحرب في ب دة تحك دها لمعاه دول فرصة عق انتهزت بعض ال ف

سد " بريان آلوج " ميثاق   1928فرنسا في العام     د العصبة          لت راغ الموجود في عه -727ص  ]76 [ الف

728 

 

اريخ        اق بت ذا الميث ع ه ة  1928أوت 27وق دة الأمريكي ات المتح سا والولاي ن فرن ل م ين آ  ب

ك             د ذل دول بع ة ال اق غالبي ى الميث ى معالجة القصور الموجود في                , وانضمت إل اق إل ذا الميث يهدف ه

اق       نصوص عهد العصبة بشأن إلغاء الحرب وتحريم        ه ميث ى ب ذي أت د ال ان الجدي الالتجاء إليها و لقد آ

 : نص على مبدأين أساسين هماقانونا حيثباريس هو اعتبار الحرب جرمًا محرمًا 

 .مبدأ نبذ الحرب آوسيلة للسياسة القومية للدولة أو آوسيلة لتسوية الخلافات الدولية 

 .     بالطرق السلمية, آانت طبيعتهاأيا ما , مبدأ معالجة جميع الخلافات و المنازعات الدولية 

 

راءات        يحه للإج دم توض ق ع ا يتعل يما فيم اريس لا س اق ب ى ميث ت إل ي وجه ادات الت ان للإنتق     آ

اق                             شل ميث ة وف ا الدولي ذ وتحريم الحرب في علاقاته دأ نب دول التي تخالف مب الواجب اتخاذها ضد ال
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ي العلا  وة ف ى الق اء إل وع الالتج ال موض ي مج اريس ف ة ب رب العالمي شبت الح ة أن ن ات الدولي ق

  .97-96ص ] 51[الثانية
 
 :آما أن عهد العصبة يوقع عقوبات على العضو الذي يلجا إلى الحرب غير المشروعة آما يلي   

 . الطرد من العصبة •

 .توقيع عقوبات اقتصادية مثل قطع العلاقات التجارية و المالية •

وات                 توقيع عقوبات عسكرية يقدم المجلس بشأن      ساهم في الق ة التي ت ى الحكومات المعني ها توصياته إل

 المستخدمة لحماية تعهدات العصبة

 

  مشروعية استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة.2.2.2.2
ة                           ة معين روف دولي ة لظ ا نتيج راغ وإنم ع لف ة لا يق ات الدولي شاء المنظم ه أن إن ك في ا لا ش مم

ادئ و الأهداف                واستجابة لرغبة مشترآة   را عن المب ا تعبي اق بينه  تحدو الدول المنشئة لها بموجب اتف

ة                            ة و دينامكي ة جدلي ا في علاق ة إليه دول المنظم ة لمصالحها و مصالح ال في مجال اختصاصها خدم

دولي ع ال ي المجتم ات ف ع العلاق ى , متطورة لواق ا عل دة ميلاده م المتح سياق شهدت الأم ذا ال ي ه و ف

ة               أنقاض عصبة  ة الثاني ] 82[. الأمم في عالم يتميز بالصراع الدولي على مشارف نهاية الحرب العالمي

ي   173ص  رة الت آخر النظ ه أو ب س بوج دة تعك م المتح ة الأم ت لهيئ ي أعطي صلاحيات الت إن ال

ادىء            اء ب د حاول الحلف شلها، فق ا أو ف سينطوي عليها النظام العالمي الجديد بصرف النظر عن نجاحه

رين          الأمر ا  اولين أو معتب لاستفادة من ثغرات عصبة الأمم وأسباب فشلها في النظام العالمي آنذاك، مح

ام             د أثبتت الأي ا، فق المي سيكون رياديً تقوية المنظمة الدولية يعني بالضرورة أن دورها في النظام الع

ام التي القيت عل     فيما بعد عدم صحة هذه الرؤية وفشلها فشلا ذريعا ا خصوصا في المه ] 83[ى عاتقه

 10-9ص 

 

سعت الأمم المتحدة لتلافي الأخطاء التي لازمت ميثاق العصبة و ميثاق آلوج بريان فأعلنت بحزم                    

دول الأعضاء       ى ال ي فرضت عل ة الت ات الدولي تعمالها في العلاق د باس وة أو التهدي تخدام الق تحريم اس

زاع يخشى     ومنحت لمجل , اللجوء إلى الوسائل السلمية لتسوية النزاعات      دخل في أي ن س الأمن حق الت

د حرم آل                      , منه قيام حرب   ا فق ة وغيره ين الحرب العدواني رق في التحريم ب م يف اق ل يلاحظ أن الميث

ا وغرضها  ان نوعه ا آ رب    , الحرب مهم ا الح صبح فيه ددة ت الات مح اق إلا ح ذا الميث ي ه يس ف ول

     728-727ص ]76[ء واقع عليهامشروعة و منها حالة الدول التي تدخل الحرب دفعًا لاعتدا
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اء مشروعية الحرب                                     ة نحو إلغ ا خطوة قوي ا وردت في ميثاقه م المتحدة آم تعتبر نصوص الأم

ة متطورة تحافظ             , ونبذها في مجال العلاقات الدولية     د لجماعة دولي اق آدستور جدي ذا الميث فقد جاء ه

ستبع        ة م الطرق القانوني شعوب ب وة في المجتمع        على حقوق الدول وال ة صور استخدام الق ذلك آاف دةً ب

اق                        , الدولي ر الحرب في نصوص الميث ا محل تعبي د به وة أو التهدي لقد آان لإحلال تعبير استخدام الق

رة واحدة في الديباجة                    ذا        , أهمية بمكان حيث لم ترد في الميثاق ذآر آلمة حرب إلا م رر في ه ا ق آم

دول في الالت         دول من استخدام                    الصدد التضييق من حق ال ه ال ى منع وة بنصه عل ى استخدام الق جاء إل

  97ص ]51[القوة صراحةً

               

سوية               ب ت ة واج ي المنظم ضاء ف دول الأع ع ال ى جمي رض عل دة يف م المتح اق الأم ا أن ميث  آم

المي والأمن والعدال                 سلام الع ا ال ة للخطر و    نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية بطريقة لا يتعرض معه

سويات للنزاعات أو          م المتحدة هي تحقيق الت سية للأم ينص الميثاق أيضا على أن إحدى الغايات الرئي

  194ص ]84[الأوضاع الدولية التي من شأنـها أن تؤدي إلى خرق السلم

 

ذه ال                      ا له دوليين و تحقيق سلم و الأمن ال ى ال ة      آما أنه من مقاصد الأمم المتحدة هو الحفاظ عل غاي

دوان                           ال الع ا لقمع أعم سلم و إزالته دد ال ع الأسباب التي ته ة لمن شترآة الفعال دابير الم , تتخذ الهيئة الت

ى                     م عل ين الأم ة ب ات الودي والتذرع بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي و إنماء العلاق

شعوب           ين ال سوية ب أن يك    , أساس اتخاذ المبدأ الذي يقضي بالت ر المصير        و ب ا تقري ذلك  , ون لكل منه آ

 .اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العالمي

 

ة     4فقرة  2   نصت المادة    اتهم الدولي ا في علاق  من ميثاق الأمم المتحدة بأن يمتنع أعضاء الهيئة جميع

وة   تعمال الق د باس ن التهدي سياسي     , ع تقلال ال لامة الأراضي أو الاس د س تخدامها ض ةأواس         لأي دول

م المتحدة             ى               , أو على وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأم ا إل ة التي سعت دائمً ود الدولي ة أن الجه والحقيق

ه                  ا امتلاآ د يمثله          تجسيد فكرة تحريم دولي لأسلحة النووية على وجه الخصوص نظرًا للخطورة التي ق

د باس   دأ التهدي ن مب ت م رة انطلق ي فك تعماله وه ات  و خاصة اس ي العلاق تخدامها ف وة أو اس تخدام الق

 54ص]85[.الدولية التي وردت في ميثاق الأمم المتحدة

 

دولي                      اعي ال تقرار الأمن الجم وم أساسي لاس ود آمق ذه الجه اق عن        , وفي إطار ه حيث شدد الميث

ى    آما أن المحكمة الجنائية الدولية هي الأخرى         , إعلان مبادئ الصداقة و التعاون بين الدول       أآدت عل
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امتناع أعضاء الأمم المتحدة في علاقاتهم الدولية عـن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة                

 . الأراضي أو على أي وجه لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة

 

رر                        ا يب ه م ان ل وة آ ه     إذا آان هذا المنطق الذي جاء به ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باستعمال الق

إلا انه في الوقت الحالي منطق استعمال            , في ما مضى خاصة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية          

د أحداث                      ا بع ة م ى مرحل ز عل ا الترآي بتمبر    11القوة في العلاقات الدولية أصبح يحتم علين  2001 س

ات    ة و مجرى العملي دة الأمريكي ات المتح ى الولاي ي وقعت عل ة الت ات الإرهابي ي الهجم سكرية ف الع

ساعيًا على إنجاز المراجعة الدفاعية الأمريكية آل أربع سنوات         , أفغانستان والدروس المستخلص منها   

ى                 2001إبتداءاً من    ر عل ذا أث  ومراجعة الوضعية النووية بطلب من الكونغرس الأمريكي آان لكل ه

ك الأحداث         إعادة النظر في الشروط التي يجب استخدام القوة بموجبها أن أهم ما أو             د تل ضحه بوش بع

ة وأن يكون                     ات المتحدة الأمريكي لم يكن المقصود منه الاآتفاء بشنها على منفذي الهجمات ضد الولاي

رئيس الأمريكي                    ا سماه نائب ال ًـا لم ستان و وفق شيني  "نطاق العمليات العسكرية محدودا بأفغان "   ديك ت

ات المتحدة             الذي ينظر لكل نظـام يأوي إ      )) مبدأ بوش  ((بـ مبدأ    اد للولاي ه مع رهابيين أو يدعمهم على أن

ة ى      , الأمريكي ة ترع تلاك أنظم ار ام ة اعتب ن إمكاني ة ع مية المعلن ف الرس ددت المواق اك ش ن هن وم

ة     دة الأمريكي ات المتح رًا للولاي دًا مباش شامل تهدي دمار ال لحة ال اب أس ة  , الإره ن حال ه ع ي خطاب فف

 أن أمريكا ستفعل آل ما هو    ((:وش أن على جميع الأمم أن تعلم       قال الرئيس ب   2002الاتحاد في جانفي  

الم   ي الع ة ف سمح لأخطر الأنظم ن ت ة ل دة الأمريكي ات المتح ا و أن الولاي ن أمتن ضمان أم ضروري ل

ى وجه           ))بتهديدنا بأآثر الأسلحة تدميرًُا في العالم   ة عل ه الأسلحة النووي ذا آل ان يقصد من خلال ه  وآ

ة أخرى ن جه ة الخصوص وم ة أو جماعات إرهابي تلاك دول معادي تباقاً لخطر ام وة اس تخدام الق  اس

 134-132ص ]86[.لأسلحة الدمار الشامل

 

,  استمرار تنامي وسائل الحرب المستخدمة     2002لقد آان للصراعات التي تواصلت خلال العام              

ي                         درات سواء ب ر في الق اظر آبي ا تن ين        لا سيما في الصراعات التي لا يوجد فيه ا وب دول أو بينه ن ال

ى    , قوات غير حكومية   وعلى الرغم من أن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي سعوا إل

اتهم      ام      , تهميش دور الأسلحة النووية آعنصر في علاق دول خلال الع  2002إلا أن تصرف بعض ال

اء الحرب  ة أثن لحة النووي تخدام الأس ة اس ى إمكاني ضوء عل لط ال يم, س ن وه اني م ى النصف الث ن عل

ة       2002عام ول شهر    ,  احتمال استخدام القوة لإزالة قدرات العراق في ميدان الأسلحة النووي و مع حل

ة               2003مارس   ى الأراضي العراقي دا عل سلحا جدي -183ص  ] 44 [ انتهجت هذه الأزمة صـراعا م

   .تجاه الشرعية الدوليةوهذا تطبقا لمبدأ بوش السالف ذآره مع ما يحمله من ريب في طياته ا 184
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              تعارض استخدام الأسلحة النووية مع قاعدة الدفاع الشرعي.3.2.2.2

دولي            انون ال ا للق شروعاً إلا وفق ررا أو م ون مب دول و لا يك شرعي حق طبيعي لل دفاع ال ر ال يعتب

ان       بتالي لا يمكنمسلح وو في حالة واحدة و هي ما إذا آان هناك هجوم    ا إذا آ ذا الحق م  استعمال ه

ة  ه الحرب الوقائي صطلح علي ا ي وع أو م يك الوق اك خطر وش ي  , هن راءات الت ين الإج ن ب ه م ا ان آم

شفه من                    ا نست ذا م يقررها ميثاق الأمم المتحدة ضرورة خضوع الدفاع الشرعي لرقابة مجلس الأمن ه

 .لمتحدة من ميثاق الأمم ا51خلال قراءة الشروط المذآورة في المادة 

 

د التطرق ل  دفاع عن شرعي شروط ال دال ين لب شرعي ب دفاع ال سالة ال ى م د التطرق إل ة عن  من التفرق

 .ثم إلى شروط الدفاع, الشروط المتعلقة بالعدوان المسلح

 

شروط التي               : شروط تتعلق بالعدوان   - يثبت حق الدفاع الشرعي للدولة آنتيجة لحقها في البقاء بنفس ال

راد وف داخلييثبت للأف انون ال ا للق ه إلا , ق ن دفع شروع لا يمك ر م ال غي داء ح اك اعت ون هن أي أن يك

يس  , فإن لم يكن الاعتداء حال والخطر على وشك الوقوع فلا مجال للدفاع الشرعي            , باستعمال القوة  فل

سلحها                 ة بلغت في ت ة الثاني سها لأن الدول حد  لدولة مثلا أن تبدأ بمهاجمة جارة لها بحجة الدفاع عن نف

ا  , يخشى منه الاعتداء على الدولة الأولى وأن هذا التسلح آان القصد منه الاعتداء على هاته الدولة                إنم

ة     ة الثاني ون الدول أن تك وع آ ى وشك الوق ع أو أصبح عل داء إن وق ذا الاعت رد ه دتها ل د ع ا أن تع له

لا ف          رعت فع ا و ش صد مهاجمته ى بق ة الأول دود الدول ى ح ها عل ل جيوش شدت بالفع ذا ح ي ه

 195-194ص ]87[الهجوم

 

تم اللجوء                 شرعي إذ لا ي دفاع ال رر ال شروط الأساسية التي تب ين أحد ال يعتبر الهجوم المسلح من ب

ام         للقوة دفاعًا عن النفس إلا إذا تعرضت دولة لهجوم مسلح لأن عمل الأخيرة يعد محرما بموجب أحك

 .ة غير مشروعةالقانون الدولي الذي يجرم اللجوء إلى القوة بطريق

 

ا عن                            وة دفاع ى الق م المتحدة في اللجوء إل ر الأعضاء في الأم    هناك مشكلة تطرح بشأن الدول غي

م المتحدة                      , النفس رر فقط لأعضاء الأم ذا الحق مق ه أن ه ا أخر    , فبينما يرى جانب من الفق نجد فريق

دول           ع ال رر لجمي ذا الحق مق ك لكون ه ا    , يرى عكس ذل ك أن أحداث آوري ه يمكن    1950ذل بينت أن

شمل               وة ي استخدام الحق في الدفاع الشرعي حتى بالنسبة للدول غير الأعضاء فكما أن منع استخدام الق
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ضا                            تثناء أي دون اس دول ب ع ال شرعي جمي دفاع ال ذا الحق في ال شمل ه جميع الدول فمن الطبيعي أن ي

 276ص] 75[آونه حق طبيعي مقرر لجميع الدول

 

رر استعمال                     آما أن الهجوم بطبي       ذي يب الهجوم المسلح هو ال ذلك ف عته لابد أن يكون مسلحًا و تبعا ل

حق الدفاع الشرعي لكن ليس آل هجوم مسلح مبرر لاستعمال حق الدفاع الشرعي بل يجب أن يكون                   

ة              , الهجوم على جانب من الخطورة     و لكي يعتبر الهجوم المسلح خطرا يجب أن يكون موجها ضد دول

ثلا سنة                 , أو جماعة مماثلة   ا حصل م ة آم فلا يكفي مثلاً أن يقع هذا الهجوم على بضعة ممتلكات للدول

ا    " آورفو" بالنسبة لقضية    1946 إذ أطلقت الحكومة الألبانية النار على بضعة سفن بريطانية رغم أنه

د                        ة و اآتفت بتق ة عدواني ال حربي ام بأعم ررًا للقي ر مب يم اعتبرت حكومة ألبانيا مسؤولة عما حدث لم ت

 901-900ص ]81[شكوى إلى مجلس الأمن

 

ا أن                :شروط تتعلق بالدفاع   - دى عليه  إذ وقع اعتداء على دولة بالشروط السالفة الذآر جاز لدولة المعت

شرعي       دفاع ال ررة ل وهي أن  , تقوم بالرد المباشر و لا يتصف عملها بالعدوان إذا تقيدت بالشروط المق

ة          , عدوانيكون الدفاع الوسيلة الوحيدة لصد ال      وة المبذول أما البند الثاني من هذا الشرط هو أن تكون الق

در       , للرد على العدوان   دوان    الضروري و و بتالي يبـيح القانون لها الرد في حدود الق صد الع افي ل  الك

ة              , بدون مبالغة أو تجاوزًا    و هنا يطرح التساؤل بالنسبة للدولة التي ترد على هجوم مسلح بأسلحة نووي

دفاع  يطرح ال ي ال اوزت الحق ف د تج ون ق ة تك ه الحال ي هات ة ف ك أن الدول ى ذل سؤال هل يترتب عل

دفاع                      ا وصف ال سقط عن رده شرط ي ذا ال ا له ه وفقً شرعي و  الشرعي؟ نجد أن ة       ال ذ جريم ر عندئ  يعتب

 57-56ص ]88[دولية إذا ما توفر لها القصد الجنائي

 

حسب ميثاق الأمم المتحدة في حالة دفاع عن النفس         تلتزم الدول التي تجد نفسها      : رقابة مجلس الأمن   -

 من  40و يقوم المجلس بناء على المادة       , بإخطار مجلس الأمن بالتدابير التي اتخذتها للدفاع عن النفس        

ازعين و   وق المتن دابير بحق ذه الت ة دون أن تخل ه دابير مؤقت اذ ت دول واتخ ديم توصياته لل اق بتق الميث

ة ما يدعو مجلس الأمن الأطراف المتحاربة إلى وقف القتال و يقوم بإنشاء              وعاد ,مراآزهممطالبهم أو   

ه                      دولين أو إعادت سلم والأمن ال لجان لمراقبة وقف القتال آما يمكنه أن يتخذ بعض الإجراءات لحفظ ال

 279-287]75[.إلى نصابه

 

دفاع                  أما   ة مع قاعدة ال شرعي أسباب تعارض الأسلحة النووي د  ال ر    يؤآ انوني الأمريكي     الخبي الق

ة                   ((: بأنه" ماك دوغل " ا باستخدام الأسلحة النووي ا عليه شقة انتظار الهجوم ة من ة نووي دت دول  إذا تكب
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ى ستمحى من الموجود             ز     , حتى تقوم بالرد عليه فإن ذلك يؤدي إلى أن الدولة الأول د من القف ذلك لاب ل

 ,134]22[الدوليعن القاعدة التقليدية للدفاع عن النفس في القانون 

 

ن لقصف            داول مجلس الأم دة خلال ت م المتح ة الأم ي منظم رائيلي ف دوب الإس تخدم المن ا اس  آم

ك المفاعل                 ذي استهدف ذل ك الهجوم ال ر ذل , إسرائيل للمفاعل العراقي هاته الفكرة وذلك من أجل تبري

ذا ا                     د أن ه اع مجلس الأمن بي دة إقن راره       ومع أن مندوب إسرائيل حاول لمرات عدي ر رأى في ق لأخي

نفس            487رقم   دفاع عن ال ه من           ,  أن سلوك إسرائيل لا علاقة له بال ا أعرب مجلس الأمن عن قلق آم

ات     ك الهجم سبب تل ر ب دوليين للخط ن ال سلم والأم ريض ال وم   , تع ك الهج اع ذل س بالإجم أدان المجل

ة ا      انتهكالإسرائيلي الذي    ا أن الجمعي م المتحدة آم اق الأم م المتحدة      بشكل فاقع ميث ة الأم ة لمنظم لعام

راك   "وصفت الهجوم الإسرائيلي على مفاعل      م         " أوزي ـدوان     36/27العراقي في توصيتها رق ه ع  بأن

 .مبيت ولا سابقة له في القانون الدولي

 

ة في               سألة استعمال الأسلحة النووي وي م نجد أن القانون الدولي لم يتوصل صراحة إلى نص يحت

م             الدفاع عن نفس إلا ع     ن طريق بعض الاستنتاجات غير المباشرة من خلال النصوص القانونية التي ت

شروط التي                        ى ال ة و إل ساني من جه دولي الإن انون ال التوصل إليها بعد قراءة المبادئ التي جاء بها الق

ة          الآثارقال بها القانون الدولي فيما يتعلق بشروط الدفاع الشرعي و            ة من جه  المدمرة للأسلحة النووي

اء                         , أخرى ة أثن ة بمشروعية استعمال الأسلحة النووي ا المتعلق ة في فتواه دل الدولي ة الع ا أن محكم آم

يس                        دولي ل انون ال ى الق النظر إل ه ب ا ان ك بقوله ذا الحق وذل النزاعات المسلحة تبنت مفهومًا غامضًا له

شأ في فتوىهذا ما جاء بوسعها أن تخلص إلى نتيجة حاسمة       ن مدى مشروعية    محكمة العدل الدولي ب

 .105فقرة , 1996استخدام الأسلحة النووية أثناء النزاعات المسلحة لعام 

 

ساني                       دولي الإن انون ال ة أن الق سلمات المطلق ان من الم ل آ ى الأق ـزمن عل وعلى مدى قرنين من ال

ى              أحد الأطراف من موقف         أن يتصرف  ينطبق بالتساوي على جميع أطراف النزاع بغض النظر عل

ات  تواعترافاو قد تأآد ذلك خلال ممارسات الدول على مدى زمن طويل   , اع عن النفس  الدف  به الكتاب

ا                   القانونية على النطاق العالمي و آانت نقطة الخلاف الوحيدة هي ما إذا آانت القيود التي ينطوي عليه

ق  حق الدفاع عن النفس أي الضرورة و التناسب بالمعنى           زاع المسلح      العام تنطب ى      في الن  بالإضافة إل

ساني          دولي الإن انون ال ل           , القيود المحدد في الق اء وضع دلي ذه النقطة أثن و   " أثيرت ه شان  " سان ريم ب

نفس      يتضمن تأثير الذي  , القانون الدولي المطبق على النزاعات المسلحة في البحار         قانون الدفاع عن ال

سألة        ذآرت محكمة العدل الدولية في تحلي      البحرية وقد في قانون الحرب     لها للقانون الدولي في هاته الم
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ى حد سواء وهو إن إخضاع ممارسة                            ق عل انون تنطب الين من الق أنها ترى أيضا أن قيود هذين المج

دولي العرفي لكن في        الضرورة والتناسبحق الـدفاع عن النفس لشرطي     انون ال  هو إحدى قواعد الق

حق الدفاع عن النفس أن تستوفي أيضا الشروط       نقس الوقت لابد لاستخدام القوة بصورة متناسبة طبقا ل        

دولي     انون ال ات الق ع متطلب ة م دولي لكي تكون مشروعة   و منطبق انون ال ي الق ا ف المنصوص عليه

 . الإنساني و مبادئه

                                                                                                     

ز " ما ذآرته القاضية      لكن      رتين           " هغن ا من خلال الفق رأي      42و41في تحليله شاري  من ال  الاست

ضاة                        ة الق د أن أغلبي اتلين بي ة ليست عشوائية بالضرورة للمق لمحكمة العدل الدولية أن الأسلحة النووي

ساني               دولي الإن انون ال أعلنت  و, وجدوا بالفعل أن الأسلحة النووية غير مشروعة بطبيعتها بمقتضى الق

نفس ولا                     ((: رأيا مفاده : هيغنز"القاضية   دفاع عن ال ة لل ساني لا يطبق في حالات معين  أن القانون الإن

وإنما أيضا يشبه على نحو خطير      , 42و41يتعارض بشكل صارخ حسب البيان المذآور في الفقرتين         

ه                يمكن في الظروف      تطبيقا للمذهب المرفوض الذي يقضي بأن الغاية تبرر الوسيلة والذي يقضي بأن

ان محل   )).القصوى إغفال تطبيق القانون الدولي الإنساني من أجل مواجهة الخطر           لكن هذا المنطق آ

 "آروب"و , "مليخ" و" بيليوس"في قضايا آل من " نورمبرغ" رفض من قبل محكمة 

 

ة                        ه المحكم ا خلصت ل سبب م د    آون , لقد آان لهذه الفتوى العديد من التساؤلات وذلك ب  أن التهدي

ى        تنادًا إل ساني اس دولي الإن بالأسلحة النووية واستخدامها ليس أمرًا مشروعًا عموما في نظر القانون ال

فكرة مناطها أن استخدام الأسلحة النووية سيؤدي إلى فناء البشرية فكيف يمكن السماح بأن اللجوء إلى                

شروعاً و لوف  راً م شرعي أم دفاع عن ل ي ال ة ف لحة النووي ستعمل  الأس دول أن ت ن حق ال ه م رضنا أن

ة القصوى       نفس في الحال ذا  , الأسلحة النووية حفاظًا على أمنها بغية ضمان بقائها دفاعًا عن ال إلا أن ه

 .مخالف لروح معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية

 

شأن     ذا ال ي ه رى ف دآتور      ي دي "ال سان الجن ة      " غ اوز حال ة تتج دل الدولي ة الع وى محكم أن فت

 :  آما وردت في أعمال لجنة القانون الدولي لأسباب التالية, الضرورة

رة                - ى الفق ارة إل رة و تجدر الإش لا يجوز لدولة أن تتذرع بحالة الضرورة لكي تنتهك قاعدة أم

أن قواعد       33 من تعليق لجنة القانون الدولي على المادة  28 ا بحيث أوضحت ب ة فين من اتفاقي

 .لمطبقة على النزاعات المسلحة تحتوى على صفات القاعدة الآمرةالقانون الدولي الإنساني ا

سيحة           - ة ف آما يستخرج من فهرست أعمال لجنة القانون الدولي أن حالة الضرورة ليست نظري

 .تسمح لها بإدخال معنى بمفهوم الظرف الأقصى من ظروف الدفاع عن النفس



 

 

78

وين قانون المعاهدات الدولية باستبعاد قامت لجنة القانون الدولي حين إعداد مشروع اتفاقية لتد         -

ر                د تقري ك بع ع   Fitzmauriceحالة الضرورة آسبب من أسباب انتهاء الاتفاقيات و ذل  الراب

    139ص ]22[.حول قانون المعاهدات

   

ر                       نفس غي ا عن ال    يمكننا أن نخلص إلى انه مهما آنت الوسيلة التي يراد بها الرد على العدوان دفاع

اً      مشروعة فإن  أن                   ,  الأمر قد يكون مباح ا آ تحكم في نتائجه يلة لا يمكن ال ه الوس ه إذا آانت هات د ان بي

ى   , تتعدى نتائجها لتشمل أهدافا لا علاقة لها بالأعيان العسكرية فإن الأمر يصبح محظورًا         بالإضافة إل

لغرض من  ذلك فإن حيازة ما هو غير مشروع دون استعماله في حد ذاته أمرًا غير مشروع وهذ هو ا         

ة         شار الأسلحة النووي ع انت ى أي               , معاهدة من رد عل ة التي ت ا من شك أن الدول ه م ة أخرى فإن من جه

نفس و هي                          دفاع عن ال ة من قواعد ال عدوان بسلاح نووي فإنها لا محالة سوف تخرق قاعدة جوهري

 .الضرورة والتناسب
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 3الفصل

 تهاك قواعد القانون الدولي الإنسانيالمسؤولية المترتبة عن ان
 

إن موضوع انتهاآات القانون الدولي الإنساني يكتسي أهمية بقدر آبير، فقد ساد منطق أن الحرب                    

ا                         ان لتقتصر نتائجه در الإمك ا بق ا و حصر نتائجه شر لابد منه و من الحكمة أن نسعى لتخفيف ويلاته

ب   دنيين وتجن ة دون الم وش المتحارب ى الجي ات    عل ير العملي اء س ب أثن ي ترتك ة الت ال الهمجي  الأعم

انون                 , العسكرية أو نتيجة لها    ولما آانت الأسلحة النووية واحدة من بين الوسائل التي تنتهك قواعد الق

دولي                        انون ال تعمالها سيخرق قواعد الق إن اس ا ف دمرة في طياته ار م ه من آث الدولي الإنساني لما تحمل

 ما سنحاول تبيانههذا , الإنساني لا محالة
 

  الإطار القانوني لانتهاآات القانون الدولي الإنساني.1.3
ا في                      ل احترامه ساني وتكف دولي الإن انون ال رم قواعد الق     تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحت

ام        المادة هذا ما نصت عليه      جميع الأحوال  ا  آم  1949 الأولى المشترآة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لع

ا                 ذ التزاماته تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء آافة الإجراءات اللازمة لتنفي

ام        1949بمقتضى اتفاقيات جنيف لعام      ا تعمل الأطراف       1977 والبروتوآول الإضافي الأول لع  آم

أمي    ة بت ات الكفيل ر والتعليم اء الأوام ى إعط زاع عل راف الن دة وأط سامية المتعاق ات ال رام اتفاقي ن احت

ذها          ى تنفي شرف عل ساني         , جنيف والبروتوآول الأول وت دولي الإن انون ال ى آون قواعد الق يترتب عل

سلحة           وات الم راد الق ضا خاصةً أف راد أي الاتفاقية والعرفية لها قوة الإلزام القانوني لدول المعنية و للأف

ع الظروف و الأح ي جمي ة ف ا بكل دق ا ومراعاته سلحة وأن وجوب احترامه وال خلال النزاعات الم

 .الخروج عليها وانتهاك أحكامها يعد جريمة دولية

 

ي 1.1.3 ات ف ا الانتهاآ ار اتفاقي ام تإط ف لع ام 1949 جني ول الأول لع  و البروتوآ
1977 

 
داد      1977 والبروتوآول الأول لعام     1949نصت اتفاقيات جنيف الأربع لعام              لأول مرة على تع

ات الخ شريعات  الخروق سن ت ة ب دول الموقع ي التزمت ال سيمة الت ات الج ا يعرف بالانتهاآ رة أو م طي

ومتابعتها، آما أنها أوجبت على الدول المعاقبة عن أي جريمة أخرى من جرائم القانون الدولي ولو لم                 

صراحةً   جنيف و البروتوآولين الإضافيين أي نص يحظر     اتفاقياتيرد لها ذآر، و أن آان لم يرد في          



 

 

80

سلحة أو      النووية أثناء  الأسلحة   إستعمال شكل    النزاعات الم ا ت ا، إلا أن          أنه اً لأحكامه اً فاقع ار  إنتهاآ  الآث

انون                   ادئ الأساسية للق السلبية للأسلحة النووية التي سبق وأن بيناها من خلال صور تعارضها مع المب

اً جسيماً              شكل إنتهاآ ات  الدولي الإنساني، يجعل منها بهذا الوصف أسلحة ت ام      لاتفاقي     1949 جنيف لع

 .1977و بروتوآولها الأول لعام 
 

  المقصود بانتهاآات قواعد القانون الدولي الإنساني.1.1.1.3
ا الإضافيين         ات جنيف و بروتوآوليه ة لاتفاقي ال المنافي ل الأعم ات هي آ صود بالانتهاآ إن المق

ة أو تأديب      راءات إداري شأنها إج ذ ب ن أن تتخ ي يمك دول     الت رف ال ن ط ة م ة أو جزائي ي

ا  97ص]49[المتعاقدة ا                 ومهم ل خطورة من نظيرته ا فهي أق الانتهاآات الجسيمة التي       بلغت درجته

 :تتضمن أحد الأفعال التي إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بموجب اتفاقية

ك التج   - ي ذل ا ف سانية، بم ة اللاإن ذيب أو المعامل د، التع ل العم د   آالقت اة، تعم م الحي ارب الخاصة بعل

دمير الممتلكات أو الاستيلاء                 ة أو بالصحة، ت سلامة البدني إحداث آلام شديدة أو الاضطرار الخطير بال

سفية               ر مشروعة وتع ادة     .عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غي  نص الم

ة الج    50 ة بحماي ى و المتعلق ف الأول ة جني ن الاتفاقي ي      م سلحة ف وات الم ن الق ى م ى و المرض رح

  .الميدان

ات     - ة الانتهاآ دخل ضمن خان ي ت ال الت ين الأفع ن ب ر م و الأخ ر ه شارة يعتب سفي لل تخدام التع  الاس

وات                    44 المادة    نص الجسيمة ة الجرحى و الغرقى من الق ة بحماي ة و المتعلق  من الاتفاقية جنيف الثاني

 .المسلحة في البحار

ه في أن                       إرغام أسير ال   - ه من حق ة أو حرمان ة المعادي سلحة بالدول وات الم ة في الق ى الخدم حرب عل

ة ذه الاتفاقي ي ه واردة ف ات ال ا للتعليم ز وفق دون تحي ة وب صورة قانوني اآم ب ادة يح ن 130 نص الم  م

 .الاتفاقية جنيف الثالثة و المتعلقة بحماية أسرى الحرب

ر ا           - ة في               النفي أو النقل غير المشروع، والحجز غي ى الخدم راه الشخص المحمي عل لمشروع، وإآ

ا                   زة وفق القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاآم بصورة قانونية وغير متحي

رره                           ى نحو لا تب دمير والتعدي الممتلكات عل ائن، وت ة، وأخذ الره ذه الاتفاقي واردة في ه للتعليمات ال

دنيين        ضرورات حربية وعلى نطاق آبير ب      سكان الم ادة    نص  طريقة غير مشروعة وتعسفية ضد ال  الم

 . من الاتفاقية جنيف الرابعة و المتعلقة بحماية السكان المدنيين147

ذا الهجوم                          - ل ه أن مث ة ب ة عن معرف ان المدني دنيين أو الأعي سكان الم  شن هجوم عشوائي، يصيب ال

ة، أو شن         يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص الم         دنيين أو أضرارا للأعيان المدني

سبب     هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة و معرفة بأن مثل هذا الهجوم ي
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اذ      ة، أو اتخ ان المدني دنيين، أو أضرار للأعي خاص الم ابات بالأش ي الأرواح، أو إص ة ف سائر بالغ خ

ا         دفاع، أو المن ا                المواقع المجردة من وسائل ال اذ شخص م دفا للهجوم، أو اتخ سلاح ه طق المنزوعة ال

ة        147 المادة    نص هدفا للهجوم عن معرفة بأنه عاجزا عن القتال         من الاتفاقية جنيف الرابعة و المتعلق

 .بحماية السكان المدنيين

 
ل آل أ                     - ل أو نق ا أو ترحي ى الأراضي التي تحتله دنيين إل و  قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها الم

ادة             ةً للم ا مخالف ك الأراضي أو خارجه ة داخل نطاق تل ة   49بعض سكان الأراضي المحتل  من اتفاقي

د (جنيف الرابعة، أو ممارسة التفرقة العنصرية       ز       ) الابارتهي ي التميي ة عل اليب المبني ا من الأس وغيره

ة       سانية والمهين ة للإن ة الشخصي         , العنصري والمنافي ل من الكرام أنها الني ة وشن الهجمات   التي من ش

ل                    ا بوضوح، والتي تمث على الآثار التاريخية وأماآن العبادة والأعمـال الفنية التي يمكن التعرف عليه

ى سبيل                  ة، وعل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى ترتيبات معين

ذ             ذي           المثال في إطار منظمة دولية مختصة، مما يسفر عنه تدمير بالغ له ك في الوقت ال ان وذل ه الأعي

ادة              يما الم ه وفي الوقت    53لا يتوفر فيه أي دليل على مخالفة الخصم لأحكام البروتوآول الأول س  من

الذي لا تكون فيه هذه الآثار التاريخية وأماآن العبادة والأعمال الفنية في موقع قريبة بصورة مباشرة                  

 .توآول الأول الإضافي من البرو4 ف85 المادة من أهداف عسكرية نص

 

  الانتهاآات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.2.1.1.3
 

ات جنيف                        ى انتهاآات جسيمة لاتفاقي ة الانتهاآات إل ة الدولي ة الجنائي     قسم النظام الأساسي للمحكم

ع الأخ     سلحة م ة الم ات الدولي ى النزاع سارية عل راف ال وانين والأع رى للق ات الأخ ين والانتهاآ ذ بع

دولي         ات              , الاعتبار النزاعات التي لا تتسم بالطابع ال واردة في اتفاقي ات ال نفس الخروق ا تطرقت ل لأنه

ضا البروتوآول الإضافي الأول مع إضافة بعض الانتهاآات التي                      جنيف الأربعة السالف ذآرها وأي

دات أ     واد أو وح شات أوم ستخدمين أومن وظفين م ات ضد م ه هجم د توجي ي تعم ل ف ـرآبات تتمث و م

وا                     ا دام م المتحدة، م اق الأم لاً بميث سلم عم مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حـفظ ال

ساني المطبق في                 دولي الإن انون ال ة بموجب الق ع المدني دنيين والمواق وفر للم يستحقون الحماية التي ت

ـاسي للمح     8 تطبيقا لنص المادة     النزاعات المسلحة  ة و التي نصت            من النظام الأس ة الدولي ة الجنائي كم

 .على العديد من الأفعال التي تشكل على وجه الخصوص جرائم حرب
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 الأسلحة الإضافي إلى حظر لوالبروتوآو 1949 جنيف لعام اتفاقياتبالرغم من عدم تطرق      

تائج السلبية النووية صراحةً عند تطرقها لمسألة الانتهاآات الجسيمة إلا أنه يظهر جليا من خلال الن

 للاتفاقياتللأسلحة النووية أن استعمالها أثناء النزاعات المسلحة يعد واحدًا من الانتهاآات الجسيمة 

 بآثارها النووية أصبحت معروفة الأسلحةجنيف البروتوآول الإضافي الأول إلا أنه ما من شك أن 

 1949 جنيف لعام لاتفاقياتآاً جسيماً  أثناء النزاعات المسلحة إنتهااستعمالها بتالي يعد العشوائية و

 .1977 الإضافي الأول لعام لوالبروتوآو

 

اب                  اع العق دول لإيق  تتميز الانتهاآات عن الانتهاآات الجسيمة من حيث الإجراءات التي تتخذها ال

إذا آانت الإجراءات المتخذة                         ة أخرى، ف من جهة والالتزام بعقاب أو تسليم الجاني أو شريكه من جه

ق  لإ ر يتعل إن الأم ة ف ة داخل الدول اب إداري اع العق اتق ة  بالانتهاآ ام المحكم ضائية أم ت ق ا إذ آان  أم

 97ص]49[. يعد جسيماًالانتهاكالجنائية فإن 

 

  الجرائم المترتبة عن انتهاك القانون الدولي الإنساني.1.32.
الم         الت ,     تعرض المجتمع الدولي عبر التاريخ للكثير من الحروب الضارية         ر من مع ي قوضت الكثي

ل           ات القت ن فظاع شعوب م ت ال ث عان ة، بحي ال المتعاقب وب الأجي ي قل ب ف ذفت الرع ضارته وق ح

ادة  ذيب والإب ن       , والتع سلم و الأم يانة ال وع ص رن موض ذا الق ي ه ة ف وعات المطروح ن الموض وم

وق  دوليين وحق اك ق      ال سانية و انته سلم و الإن د ال رة ض رائم الخطي ن الج سان م راف  الإن وانين وأع

 أثناء  استعمالهاالحرب، ولما آانت الأسلحة النووية واحدة من الأسلحة التي تؤدي إلى ذلك الخرق فإن               

ذا    ارتكابالنزاعات المسلحة من شأنه أن يؤدي إلى       جريمة دولية و بتالي معاقبة الجاني، من خلال ه

اك قواعد          المطلب سنحاول تبيان مفهوم الجريمة الدولية و آذا أنواع الجر          ة عن انته ائم الدولية المترتب

 .القانون الدولي الإنساني

 

 مفهوم الجريمة الدولية .1.2.1.3

 
ست        سألة لي أن الم وحي ب ذي ي ر ال ة الأم ة الدولي رة الجريم ديم أن تعرض لفك ه الق بق للفق د س لق

دة ه , بالجدي ذا الفقي لا  " وه ا"  V.Pellaبل ا بأنه اني يعرفه لوك مح:((  الروم ل س ع تحت آ ظور يق

 )).طائلة الجزاء الجنائي الذي يطبق و ينفذ باسم المجموعة الدولية
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ـها  ير " وعرف ا "Glasserجلاس ة   : ((  بأنه ات الدولي اق العلاق ي نط انون ف الف الق ل يخ ل فع آ

رى , ))ويوصف بأنه عمل جنائي يستوجب تطبيق العقاب على فاعله         أن " بلاوسكي " و ي ة  : ((ب الجريم

ه                         الدولية هي آ   ائي آون دولي الجن انون ال ه الق ه و يعاقب علي راد يمنع ه الأف ر مشروع يقترف ل فعل غي

 )).يضر بالعلاقات الدولية

 

ليمان                 ليمان س د االله س دآتور عب ا ال اع عن عمل يصيب                 : ((آما عرفه ا آل عمل أو امتن ى أنه عل

دع                 دولي و ي ه العرف ال رى بضرر يمنع ه باسم         المصالح الدولية أو الإنسانية الكب ة علي ى المعاقب و عل

 85ص] 88[)).المجموعة الدولية

    

ه                                ا عملا معاقب علي ر انتهاآه ة واعتب ة مصالح معين دم بحيوي ذ الق دولي من انون ال وقد اعترف الق

اب      اع العق ة إيق ة المعني شعوب     , يخول الدول انون ال ة ق ) (delicat juris gentiumحيث آانت جريم

ائع  تمثل النمط التقليدي لتلك    اك عرف                 ,  الوق ان هن ـدم الجرائم حيث آ ة القرصنة آانت أق ى جريم لعل

ة القرصنة في                      ع جريم د معاهدات خاصة لمن ضاه في عق سيحيين يلتزمون بمقت راء الم سائد بين الأم

انون                  ال الق أعالي البحار آما نصت عليها العديد من الدساتير والتشريعات الوطنية منها على سبيل المث

سن دي ل ب     1615ة الهولن يين الأجان ة الدبلوماس ا لحري شكل انتهاآً ي ت ال الت ى الأفع ب عل ث عاق  حي

انون      ي ق شعوب ف ة ضد ال ضًا جريم صرفات أي س الت رت نف شعوب واعتب انون ال ا لق ا خرقً واعتبره

)Anne.(]45[120ص 

 

الغموض وعدم ال           , ولما آانت الجريمة الدولية ذات طابع عرفي              سم ب ا تت ذي جعله د  الأمر ال تحدي

ة             صائص الذاتي ض الخ ة بع ة الدولي ت للجريم ائق أعط ن الحق ة م ى جمل رف عل تقر الع ذلك اس وب

 :والقانونية التي ميزتها عن الجرائم الأخرى و من جملة هذه الخصائص منها

ادة                     ,  أنها تتسم بالخطورة والجسامة    -   ستهدف إب ا في ت ساع و شمولية أثاره ا في ات ك جلي و يظهر ذل

 .و قتلى بالجملة وتعذيب مجموعات وغيرها من الأعمال الفظيعة, دن و قرىوتدمر م, شعب

د التي                      - وع الجرائم مع تحدي ين أن ز ب داخلي يمي انون ال ان الق  جواز التسليم في الجريمة الدولية فإذا آ

ي       ائز ف سليم ج ام فالت ة أي اهتم ه التفرق ولي لهت ائي لا ي دولي الجن انون ال إن الق ا ف سليم فيه وز الت يج

 .لجريمة الدولية مهما آان نوع الجرم المرتكب أو صاحبها

ق               ,  استبعاد قاعدة التقادم من التطبيق في الجريمة الدولية        - ادم لا يجد طري إن التق زمن ف ا طال ال فمهم

 .للدعوى العمومية ونحن بصدد الجريمة الدولية و آذلك الأمر نفسه للعقوبة
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شامل و لا من         استبعاد نظام العفو من التطبيق في الجري       - و ال ستفيد الجاني لا من العف مة الدولية فلا ي

 .العفو الخاص

 استبعاد الحصانات في الجرائم الدولية فمهما بلغت المرتبة التي يشغلها الجاني في بلاده الأصلي من            -

دما طلبت    , "بينوتشيه"مناصب عليا فهذا لا يعفيه من العقاب و لعلى أ فضل مثال قضية الديكتاتور                عن

تم الأخذ     الحكومة الأسبانية تسليمه من أجل المحاآمة إلا انه دفع بتمتعه بالحصانة الدبلوماسية لكن لم ي

ي   ة ف سليمه للمحاآم رارًا بت وردات ق ا أصدر مجلس الل دفع لم ذا ال ة 08/11/1999به  وافقت العدال

حه نحو البلد الأصلي    البريطانية على ذلك ونظرًا لأن حالته الصحية لم تسمح بمحاآمته تم إطلاق سرا            

 96-88ص ]88[.التشيلي

 

 :أما الجرائم الدولية بصفة عامة يمكن تصنيفها في إحدى الصور التالية

ة    - ة        إن :جريمة الإبادة الجماعي ادة الجماعي و    " ابتكر من طرف        )génocide(مصطلح الإب ال ل رافي

ين ا       ) Raphaël lemkin" (مك ام به ي ق ة الت ال الفظيع ه الأعم صف ب ي ي ي  لك ازيون ف  الن

 183ص]89[أروبا

 

ال التي  والإبادة الجماعية تعني آل فعل من            ة أو       الأفع ة أو أثني  ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومي

راد الجماعة أو إلحاق ضرر جسدي                          ل أف ك لقت عرقية أو دينية بصفتهم هذه إهلاآا آليا أو جزئيا و ذل

ي           أو إخضاع الجماع  , أو عقلي جسيم بالأفراد الجماعة     ا الفعل ا لإهلاآه ة عمدًا لأحوال معشية يقصد به

ع الإنجاب داخل الجماعة              ى        وأ, آليا أو جزئيا لفرض تدابير تستهدف من وة إل ال الجماعة عن ل أطف  نق

ة           6 تطبيقاً لنص المادة     الجماعة أخرى  ة الدولي ة الجنائي ـاسي للمحكم  و هي تتفق مع        , من النظام الأس

ادة  ة2الم ع جريم ة من ن اتفاقي ا م ة عليه ة والمعاقب ادة الجماعي ع ,  الإب ت للتوقي دت وعرض اعتم

دة   م المتح ة للأم ة العام رار الجمعي ضمام بق صديق أو للان ي 260والت ؤرخ ف سمبر 9 الم , 1948 دي

  . منها13، وفقا لأحكام المادة 1951 يناير 12دخلت حيز النفاذ في 

 

هد نسبيًا في القانون الدولي الجنائي حيث وردت        تعتبر هته الجريمة حديثة الع    :  الجرائم ضد الإنسانية   -

ة                شاء محكم ورمبرغ   " لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية في لائحة إن سادسة التي        " ن ادة ال في الم

ترقاق و         ادة والاس صودة والإب ال المق ال القت ي أفع سانية ه د الإن رائم ض ى أن الج صت عل اد ن الإبع

ى                من الأفعال المرتكبة ضد شع     وغيرها ة عل ذلك الاضطهادات المبني ب مدني قبل أو أثناء الحرب وآ

انون                  ) جنسية(أسباب سياسية أو عرقية      ة للق ال أو الاضطهادات مخالف ك الأفع ة سواء آانت تل أو ديني
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ة                  الداخلي للدولة التي وقعت فيها أم لا متى آـانت مرتكبة بالتبعية لجريمة داخلة في اختصاص المحكم

 115 ص]52[أم مرتبطة بـها

 

شريعة                         ر ال من خلال تطرقنا إلى الجريمتين نجد وأن آانت الجريمة الثانية أعم من الأولى و تعتب

ا ة له شفه من خلال  , العام ذي نست ين الجريمتين ال ن وجود اختلاف جوهري ب ع م ذا لا يمن إلا أن ه

ة بحي  ة الدولي ة الجنائي ام الأساسي للمحكم ا النظ اء به ي ج واد الت راءة الم ا ق شترط فيه ى ي ث أن الأول

ام دون باعث                      شكل ع ال ب ـثانية فجاءت الأفع ا ال ة أم  و إن        ,الباعث الذي ارتكبت من أجله الجريم

 .آان لا يشترط في ارتكاب الجريمتين أثناء السلم أو حرب

 

رائم- رب ج دولي      :  الح ع ال اول المجتم ي ح ة الت رائم الدولي دم الج ن أق دة م رب واح رائم الح د ج تع

ة دون             , ديدها حديثًا تح وسعيا لتخفيف من ويلات الحرب، وآذا محاولة قصرها على الجيوش المتحارب

ات العسكرية أو                  ، 41ص  ]90[الشعوب اء سير العملي ة التي ترتكب أثن بحيث تتجنب الأعمال الهمجي

ا      ر  نتيجة لها آالاغتيال والنهب واحتجاز الأبرياء وتعذيب الرهائن و الأسرى و غيرها من الأعم ل غي

شعوب المتحضرة  ستنكرها ال ي ت ا الت ررة تمام ي ,المب ا و ترعرع ف ذي نم دولي ال ـعرف ال ـه ال إذ تنب

ه                       أواخر القرون الوسطى وأوائل عصر النهضة إلى جرائم الحرب في بعض صورها من خلال الفق

ـامة                     ادئ ع ا  الكنسي وأعمال بعض المفكرين الذين دعوا إلى تنظيم سياسة المتحاربين ضمن مب أهمه

ال التي                  ضرورة المحافظة على حياة الأبرياء و أموالهم و وجوب معاملة الأسرى والابتعاد عن الأعم

 من النظام   8آما تضمنت المادة , 296ص] 88[تمس حياة الأطفال و النساء و العجزة و رجال الدين   

ك من خلال التعرض إ                    داد جرائم الحرب و ذل ى   الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تع وع من     26ل  ن

 370-363ص ]62 [الأفعال التي تعتبر جرائم حرب الأمر الذي يوحي بخطورة الوضع

 

دوان - ة الع نة   : جريم ذ س دوان من اً للع اد تعريف ا لإيج دة جهوده م المتح دأت الأم د 1950ب ان ق  و آ

م      ل عصبة الأم دة قب بقتها محاولات عدي دو     , س سألة تعريف الع ة خاصة آلفت بدراسة م شأة لجن ان أن

نة   تها س د انتهت دراس ذلك وق شروع ل ديم م ة خلال  1974وتق ة العام رًا للجمعي دمت تقري د أن ق وبع

ادة               ) A/9619(الدورة التاسعة و العشرين       ات ح ذلك خلاف دوان دارت ب وي مشروع لتعريف الع يحت

ا  وأهم الوسائل التي ث  , أثناء أشغال اللجنة بين مختلف وفود الدول حول تحديد مفهوم الاعتداء         ار حوله

وم    ي ي ذا الغرض ف ة الخاصة له شروع اللجن ى م صادقة عل اش انتهت بالم د 14/12/1974النق و ق

واد  الذي تضمن مجموعة من      3314صدر القرار في شكل إعلان يحمل رقم          188-187ص]75[الم

ة                        جاء سيادة و الوحدة الإقليمي ة ضد ال سلحة من طرف دول وة الم  أو,  فيها أن العدوان هو استعمال للق
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م المتحدة                 اق الأم ادة       الاستقلال السياسي لدولة أخرى أو بأية طريقة تتعارض مع ميث اً لنص الم  تطبيق

صادر في   3314الأولى من إعلان الجمعية العامة قرار رقم     و المتضمن تعريف   14/12/1974 ال

 .العدوان

 

  ي صور الجرائم الدولية المترتبة عن انتهاك القانون الدولي الإنسان.2.2.1.3 

ة                      ا جاءت بصفة عام سالف ذآره ة       , إذا آانت هذه تعتبر جرائم الدولية ال نجد أن الجرائم المترتب

ا                       ه الجرائم من حيث التكييف فإنه عن خرق القانون الدولي الإنساني والتي تربطها صلة وثيقة مع هت

 :     تأخذ عدة أشكال منه الصور يمكن إجمالها في الأتي

ام                 الجرائم الواقعة    - ة جنيف لع ة اتفاقي ذين يتمتعون بحماي ى   1949ضد الجرحى و المرضى ال  الأول

ة التي              , والثانية ا للحماي ر انتهاآ بالرغم من أن الأفعال الواقعة ضد جرحى و مرضى الحرب فيما يعتب

يس                           ذ وقت ل ة من ر المسؤولية الجنائي دولي جرائم تثي ـبقًا للعرف ال دولي اعتبرت ط يوفرها القانون ال

ببقر ة      , ي د والمعامل ل العم ي القت صورها ف ن ت ة يمك ه الفئ ى هت ع عل ن أن تق ي يمك رائم الت وأن الج

رة للجسم أو الصحة     دمير              , اللاإنسانية، والتسبب في إحداث أللام شديدة أو أضرار خطي و ت

 137-134ص]45 [الممتلكات بالشكل الذي لا تسوغه ضرورة عسكرية

 
ة التي تكون مسؤولة عن                     الجرائم الواقعة ضد     - وا موجودين تحت سلطة دول الأسرى الذين قد يكون

ه      فيما عدا المسؤوليات الفردية     , آيفية معاملتهم  ا نصت علي ادة    هذا م ة         12 الم ة جنيف الثالث  من اتفاقي

ة بأسرى       1949عام  ل ا تتضمن الخروق                   ,الحرب  و المتعلق ى الأسرى فإنه ع عل ـرائم التي تق ا الج  أم

رة الت ف   يالخطي ة جني ا اتفاقي ات تحميه رف ضد أشخاص أو ممتلك ي تقت ـعال الت دى الأف ضمن إح  ت

ل          د الثالثة والمتعلقة بأسرى الحرب آالقت ك التجارب                ,العم ا في ذل سانية بم ة اللاإن ذيب أو المعامل  التع

لام             دًا في إحداث أل سبب عم ديدة أو  البيولوجية والت رة للجسم أو        ش ا   أضرار خطي ك   الصحة بم  في ذل

ة و             , غام أسير الحرب على الخدمة في قوات دولة معادية        إر ة عادل وق محاآم ه من حق أو تعمد حرمان

ة نص نظامي اً ل ادة  تطبيق ة   130 الم ف الثالث ة جني ن اتفاقي ادة  ,  م ذلك الم ام   /1 ف 8و آ ن النظ أ م

 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 

ددته    - ي ح دنيين والت سكان الم د ال ع ض ي تق رائم الت ة   الج ف الرابع ة جني ـن اتفاقي ة م ادة الرابع م الم

ة                 ه الفئ ة ضد هت ر جرائم مرتكب ـعال التي تعتب يهم من الأف المتعلقة بحماية السكان المدنيين والتي تحم

بحيث تحـظر آـافة أشكال المسؤولية الجماعية التي تتجسد بمعاقبة شخص عن      , سيما منها القتل العمد   
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ام        33 المادة   حسب نص كابه  ذنب لم يرتكبه أو يشترك في ارت       ة لع ة جنيف الرابع  و 1949 من اتفاقي

 المتعلقة بحماية السكان المدنيين

 

ع بالأشخاص                   ة توق ات جماعي ام آعقوب  وآذا حظر اللجوء إلى قتل الرهائن و إلى إجراءات الانتق

ادة نص    هذا ما جاءت به      المحميين عن ذنوب لا تثير إلا المسؤولية الفردية        ة جنيف       34 الم من اتفاقي

ذه أو                  ,  والمعاملة اللاإنسانية  .الرابعة صفتهم ه دنيين ب سكان الم ـات ضد ال ه هجم آذلك التعمد في توجي

ة          ع مدني ه هجمات ضد مواق د توجي ة آتعم ال الحربي , ضد أفراد مدنيين لا يشارآون مباشرةً في الأعم

و                 شات أو       أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية و تعمد شن هجمات ضد م ستخدمين أو من ظفين م

لاً                             سلم عم سانية أو حفظ ال ساعدة الإن اهم الم ة من مه ستخدمة في مهم ات م مواد أو وحدات أو مرآب

انون                         ة بموجب الق ع مدني دنيين أو لمواق وفر للم ة التي ت ستحقون الحماي اداموا ي بميثاق الأمم المتحدة م

ود            الدولي الإنساني مما لا شك فيه أن السلاح النووي يع          ه القي , د واحد من بين الأسلحة التي تخرق هت

ل      ة الأج اق و طويل عة النط سائر واس ن خ سفر ع وم سي ذا الهج أن ه م ب ع العل وم م ـن هج د ش أو تعم

اني           ساآن و المب م أو               , آقصف المدن و القرى   والم ة أو نقله دنيين من الأرض المحتل سكان الم ل ال نق

ة   أو    تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأ       ة أو التاريخي ة أو الفني غراض الدينية أو التعليمي

ة                 المستشفيات آما الفنية أو    ة والعلمي وع من التجارب الطبي   يحظـر التشويه البدني أو الإخضاع لأي ن

ه ا أآدت و م ادة وه ة 8 الم ة الدولي ة الجنائي ام الأساسي للمحكم ن النظ ه  ,  ف م رت أن هت ي اعتب و الت

ين جرائم الحرب                  , رائم حرب الأعمال أنها بمثابة ج    د اعتبرت من ب ال فق ه الأفع ى آل هت و إضافة إل

ن يبقى أحد       " 1949التي يمكن أن تجمع بين آل الفئات التي تحمها اتفاقيات جنيف لعام         ه ل إعلان ان

 375ص ]62["على قيد الحياة

 

  تطور آليات و وسائل حظر انتهاآات القانون الدولي الإنساني.2.3
 

زة         تعد م       راقبة التطبيق الفعلي للقانون الدولي الإنساني واحدة من أهم الصعوبات التي تواجه الأجه

ى طلب                    اءاً عل المعنية بهذه الرقابة إذ تنص اتفاقيات جنيف الأربعة على إجراء التحقيق الذي يجري بن

ـاك      اء بانته شأن أي ادع زاع ب راف الن د أط ساني   أح دولي الإن انون ال د الق اء  333ص]91[قواع أثن

إن                      المسلحة،النزاعات   ساني ف دولي الإن انون ال ا تنتهك قواعد الق ة بطبيعته  ولما آانت الأسلحة النووي

ك                              اك و يطلب التحقيق عن ذل ك الانته دعي ذل زاع المسلح ي ذلك قد يجعل الطرف المضرور في الن

   .خطيرةالاستعمال غير المشروع لأسلحة 
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 الدولي الإنساني آليات حظر انتهاآات القانون .1.2.3
 

دولي                         انون ال ادئ الأساسية للق لما آانت الأسلحة النووية واحدة من الأسلحة التي تتعارض مع المب

ساني و إن آانت  اتالإن ى اتفاقي ؤدي إل تعمالها ي إن اس ذلك، ف م تصرح ب اب جنيف ل دة من ارتك  واح

ذآر أو        ا الجرائم الدولية السالفة ال ذلك        ارتكابه ةً واحدة، ل ات    جمل اك من         أوجدت آلي ك الانته  لحظر ذل

 . خلال التعامل مع المجرم الدولي بمبادئ مغايرة لتك التي يعامل بها المجرم العادي

 

  مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاآمة.1.1.2.3
تهم                ا هو م ة أينم  إن المقصود بالتسليم هو تسليم الجاني أو المتهم أو المدان المحكوم عليـه إلى دول

د        أ ه المعه ا، عرف ت م ي وق يها ف ي أراض ت ف ي وقع ة الت ل الدول ن قب ة م ي جريم ه ف وم علي و محك

ا             ((: الأمريكي للقانون بأنه   ة وفقً ا بجريم ن فيه م أو أدي  العملية التي بموجبها يتم تسليم شخص لدولة اته

ة أو ت    ل المحاآم ن أج ى م ة الأول ى الدول د إل رى وأعي ة أخ ي دول ه ف بض علي ا   وق ذ لقانونه نفي

ال آل من             ,556ص]91[))العقوبة سليم ق ة الت ضا     " Oppenheim" وفي عملي  ": Grotius"و أي

أن آل دولة عليها واجب إما العقاب أو التسليم لدولة أخرى من أجل المحاآمة لأشخاص يقيمون في                    ((

رف    ن الع زاءَا م ون ج دة تك ذه القاع ارج وأن ه ي الخ ة ف الا إجرامي وا أعم دودها ارتكب ار ح إط

 88ص]92[))الدولي

 

انون                 ي للق د الأمريك ه المعه ار إلي ا أش ذا م سليم ه ب الت دولي لا تتطل رف ال د الع ا أن قواع آم

بالإضافة إلى أن قـوانين الكثير من الدول لا تشترط التسليم إلا في حالة وجود ارتباط إلزامي متضمن                  

ك  ل ذل ة لعم دة دولي ي معاه ضيف3ص]94 [ف ه   وي انون  "Shearer"الفقي ذ بق ي تأخ دان الت أن البل

ة  بالتسليم فيلا تقوم ) Common Law(العامة  ة دولي ذا    28ص]95[ حالة غياب اتفاقي ـان ه وإذا آ

ن        لم م ي س ة الت ن الجريم سلم إلا ع تهم الم ة الم ل معاقب ي المقاب وز ف ه لا يج سليم فان ى الت معن

 5ص]96[أجلها

 

ة                ولما آانت الجريمة الدولية آما أسلفنا الت            ة قابل ا جريم ا أنه زات التي تتصف به طرق لأهم الممي

ا أمر إلزامي           سليم فيه وعين جرائم                  , لتسليم أي أن الت ى ن سم الجرائم إل داخلي تق انون ال فمن خلال الق

ة             سليم في الجرائم العادي وانين الت ذه الق ز ه سبة     , عادية و جرائم سياسية إذ تجي لكن الأمر يختلف بالن

الي            للقانون الدولي الجنائ   ين الجرائم و بالت ي، إذ لا يتعرف القانون الدولي الجنائي بالتمييز أو التفرقة ب

ا                           ة بأنه ة الدولي ل لا تتصف الجريم ة سياسية في المقاب ا جريم ة بأنه فأنه لا يجوز وصف جريمة دولي
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سليم           وز الت ا يج دأ أي جميعه نفس المب ضع ل ة تخ رائم الدولي ع الج ي أن جمي ا يعن ة مم ة عادي جريم

 89ص]88[هافي

 

تعهم           ة تم دفع بحج ة بغض النظر عن ال رائم الدولي ي الج ين ف رمين المتهم سليم المج تم ت ا ي آم

اني عن          1919توصلت معاهدة فرساي لعام      إذ   بالحصانات  إلى إقرار مسؤولية الإمبراطور غليوم الث

ه                ة بحجة ان وم المحاآم ل بوجوب تجنيب غلي شل الطرح القائ ة و ف ل شعبه  جرائمه الدولي  ولا      يمث

شعب أخر          ه توجه   , يجوز محاسبته إلا من قبل شعبه وحده إذ لا يمكن أن يسأل أمام سيادة أخرى ل لكن

سياسية                       ين الجرائم ال رق ب رة دستورها يف ه الأخي ان هت ا آ و الجرائم                    على هولندا و لم

اء     العادية معتبرة أن الأعمال التي قام بها غليوم الثاني جر         ى الحلف سليمه إل ك دون ت  ائم سياسية حال ذل

ى قضية      سبة إل شيء بالن ذي أصبح في سنة      ) Augusto Pinochet(و نفس ال رال ال  1971الجن

د الإطاحة بنظام        شيلي بع ة الت سا لدول ة       ) Salvador Allende(رئي اء عملي ه أثن م اغتيال ذي ت ال

ة ع آل , انقلابي سلط و قم م بالت ه الحك رت تولي زت فت اء تمي دة اختف ه الم سياسته فعرفت هت معارضة ل

ى           ,و بعد تخليه عن المنصب الرئاسي     , آما تم اغتيال العديد   , العديد من الأشخاص    عين آنائب عل

المر الذي جعل من القاضي  , و في هذه الأثناء قدمت ضده العديد من الشكاوى عبر العالم , مدى الحياة 

باني  ديكتاتور ) Garzon(الأس د ال ضمن تواج ديم طلب يت ة لتق ة جراحي دن لإجراء عملي يه بلن بينوش

ادة                   ه بعي ذا الطلب إيقاف ى ه شري و ترتب عل ادة الجنس الب ذيب و إب ي التع تسليم بينوشيه المتهم بتهمت

دأ الاختصاص          16/10/1998بلندن في    ى مب سليم عل  و آان قد استند القاضي غارزون في طلب الت

را  ي ج بانية ف اآم الأس دولي للمح ادةال ذيب و الإب اريخ , ئم التع ة 03/11/1998و بت دمت الحكوم  تق

ع                   , الأسبانية بطلب رسمي لتسليم الديكتاتور بينوشه       ه متمت ى أساس ان ذا الطلب عل ع ضد ه ه دف إلا ان

ا             08/11/1999بالحصانة و بتاريخ     د م بانيا بع ى أس  وافقت العدالة البريطانية على تسليم بينوشيه عل

وردات   ة الل درت غرف ي         أص يه ف رال بينوش ن الجن ة ع صانة البرلماني ع الح ضي برف رار يق  ق

ن  24/03/1999 ستوحاة م صوص الم شريعاتها ن من ت ت ض د أدخل ت ق ة آان ذا لأن بريطاني  وه

ام   ذ ع ذيب من ة ضد التع ق اتفاقي ا يتعل ة فيم ا الدولي ي , 1988التزاماته ك ف د ذل  08/08/2000وبع

ة   صانة البرلماني شيلي الح ة الت ي   رفعت محكم رة ف تجوابه لأول م م اس ذي ت يه ال رال بينوش ن الجن ع

 ).   Juan Gusman( من قبل القاضي الشيلى 23/01/2001

 

ة                       ا وجهت دول ع إذا م ذي يق آما تطرق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمسألة التسليم ال

ة تكون لطلب        غير طرف في النظام الأساسي طلب إلى دولة طرف في النظام الأساسي                  إن الأولوي ف

م تكن                  ا دامت ل سليم م ة بالت ة المطالب دم من الدول ك الطلب المق المحكمة إذا قبلت الاختصاص على ذل
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ة    سمى العملي ة ت ه الحال ي هت ة أخرى، و ف ى دول رم إل سليم المج ق بت ا يتعل ي فيم التزام دول ة ب مرتبط

سل سمى ت ر طرف ت ة غي ا إذا قبلت طلب الدول د أنه ة بي اً يم بالإحال ادةتطبيق نص الم ام 90 ل  من النظ

. الأسـاسي للمحكمة الجنائية الدولية و التي جاءت تحت الباب التاسع معنونة بالتعاون الدولي القضائي               

ة أي من                ,  ار بإجاب ا الخي ى يكون له ة الأول إن الدول دعوى ف الطرفين  أما إذا لم تقرر المحكمة قبول ال

ة           الدولة ينصرفان طلب   حالة ما إذا آان طلب المحكمة و       وفي ى الجريم يس إل  إلى الشخص نفسه لكن ل

ا                     نفسها أي  وب منه ة المطل إن الدول د ارتكب جريمتين ف سليم ينبغي    أن هذا الشخص يكون ق ا  الت  عليه

ى      تجابة إل ا بالاس ة دائمً ست ملزم ة الطرف لي ره إلا أن الدول ى غي ة عل ة أولوي ب المحكم اء طل إعط

ة  ات المحكم اون إذاطلب ق أو     بالتع ل التحقي وف تعرق ات س ذه الطلب ل ه ة أن مث ذه الدول ررت ه ا ق م

دول       النظام الأساسي،   الأطراف في  المقاضاة التي تقوم بها هته الدولة وفقا لمبدأ التكامل هذا بالنسبة ل

ديم  ى تق ر طرف إل ة غي دعوا أي دول ـها أن ت ي النظام الأساسي ل ر الأطراف ف دول غي سبة ل ا بالن أم

ة أو                المساعدة مع ا   لمحكمة فيما يتعلق بالتسليم والتحقيق بناءا على ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدول

  81-79ص]97[على أي أساس مناسب أخر

 

ا                               ود الاختصاص له ه يع ساني فإن دولي الإن انون ال اك الق ا انته آما أن الدولة التي يقع على إقليمه

ة ا    اآم الجنائي ي للمح صاص التكميل اس الاخت ى أس ود   عل لي يع صاص الأص ار أن الاخت ة باعتب لدولي

رائم      ي الج ين ف ة المتهم ل محاآم ن أج ة م اآم الوطني ةللمح ةً   ،الدولي دول خاص م ال ـا وأن معظ  سيم

الأوروبية منها تقر بالاختصاص العالمي بالنسبة للجرائم التي توصف بأنها دولية والتي عادةً ما تكون            

اب المناسب            خرقًا للقانون الدولي الإنساني، فمن م      نطلق إقـرار العدالة وعدم إفلات المجرمين من العق

دول   ى ال ا عل راف إم ين  الأط ة المتهم اب محاآم سيمة  بارتك رائم الج ذه الج ى           ه ديمهم إل و تق

صة وه ات المخت د   الجه ـا ق شأن م ات ب ادل المعلوم ة و تب ع الأدل نهم و جم د التحري والبحث ع ذا بع

ا        ال، و إم سليمهم    اقترفوه من أفع ام بت ين             ا، ولم  49ص] 87[ القي ة واحدة من ب  آانت الأسلحة النووي

ساني الأسلحة التي يعد استعمالها خرق للقانون الدولي         إن             الإن ا ف ع أرآانه ة بجمي ة الدولي  تحقق الجريم

ا أو النماصب التي                     تسليم الجاني أو محاآمته يعد أمر إلزامي بغض النظر عن الحصانة التي يتمتع به

 .يشغلهاا أو آان يشغله

 

 اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.1.1.2.3
ع                              د تجارب واق ة خاصة بع ات الأربع ذآورة في الاتفاقي ائص الوسائل الم ى تلافي نق   حرصًا عل

انوني                العلاقات بين أطراف النزاع، حاول المؤتمر الدبلوماسي على بعـث جهاز تحقيق بموجب نص ق

 91ص]49[.حقائقوهو اللجنة الدولية لتقصي ال
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ة من                          ى درجة عالي    تشكل لجنة دولية لتقصي الحقـائق والتي تتألف من خمسة عشر عضوًا عل

م   شهود له د والم ق الحمي االخل اد آم ن     بالحي شرين م ن ع ل ع ا لا يق ة م داع بموافق ة الإي ولى أمان  تت

ى     الأطراف السامية المتعاقدة على قبول اختصاص اللجنة على فترات مدى آل    ا خمس سنوات إل منه

ة، ينتخب                 دة من أجل انتخاب أعضاء اللجن سامية المتعاق غاية عقد اجتماع لممثلي أولئك الأطراف ال

ة             ين قائم سري من ب الاقتراع ال ة ب اع أعضاء اللجن ذا الاجتم ي ه دة ف سامية المتعاق و الأطراف ال ممثل

صفتهم       حدًا،واالأشخاص ترشح فيها آل من الأطراف السامية المتعاقدة شخصًا           ة ب  يعمل أعضاء اللجن

سامية            انتخابالشخصية ويتولون مناصبهم لحين       الأعضاء الجدد في الاجتماع آما تتحقق الأطراف ال

ن  دة م ل       المتعاق ة وأن التمثي المؤهلات المطلوب صيا ب ون شخ ة يتمتع حين للجن خاص المرش  أن الأش

 .  الجغرافي المقسط قد روعي في اللجنة آكل

 

ى البروتوآول الإضافي الأول           يجوز        ع أو التصديق عل دى التوقي دة ل سامية المتعاق  للأطراف ال

رف  ا تعت ن أنه ي أي وقت آخر لاحق أن تعل ه أو ف ضمام إلي ة أو الان ات جنيف الأربع الملحق باتفاقي

ة                   ه باختصاص اللجن  اعترافا واقعيا ودون اتفاق خاص قبل أي طرف سام متعاقد آخر يقبل الالتزام ذات

 .بالتحقيق في ادعاءات بشأن الانتهاآات

 

 :آما يعود إلى اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في إطار القيام بمهامها الاختصاصات التالية    

ام  - ة لع ات جنيف الأربع ه اتفاقي ا حددت اك جسيم آم اء خاص بانته أي ادع ة ب ائع المتعلق  1949 الوق

 .      1977البروتوآول الإضافي لعام 

ام  ا-  ة لع ات جنيف الأربع ام اتفاقي رام أحك ادة احت ى إع ام 1949لعمل عل  البروتوآول الإضافي لع

 .، من خلال مساعيها الحميدة1977

 

ر                       د وغي م محاي از دائ دول فحسب وهي جه    تعتبر اللجنة الدولية لتقصي الحقائق جهاز مفتوحة أمام ال

ة   ست هيئ ا لي ضائية لاسياسي لكنه ة تحقيقق الات الأخرى  تجري اللجن ي الح ات-ا ف ارج  الانتهاآ  خ

سلحة ات الم ي أو     -النزاع ر المعن ة الطرف الآخ ك إلا بموافق ب ذل زاع بطل راف الن د أط دم أح دى تق  ل

ة واد   الأطراف الأخرى المعني ام الم ة تظل أحك ذه الحال ي ه ي و 52و ف ة الأول ن الاتفاقي ن 53 م  م

 من الاتفاقية الرابعة سارية علي آل ما يزعم من  149 و    من الاتفاقية الثالثة   132الاتفاقية الثانية و    

ك      ر, انتهاك للاتفاقيات وتنطبق آذلك علي ما يزعم من انتهاك للبروتوآول الأول الإضافي            اجع في ذل

 د من البروتوآول الأول الإضافي /2 ف90المادة 
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رفة تحقيق التي تتكون من سبعة  آما تتولى اللجنة الدولية لتقصي الحقائق جميع التحقيقات لدى غ          

 : عل نحو الأتي- وذلك ما لم تتفق الأطراف المعنية-أعضاء يتم تعينهم 

خمسة من أعضاء اللجنة ليسوا من رعايا أحد أطراف النزاع يعينهم رئيس اللجنة على أساس تمثيل            -

 .مقسط للمناطق الجغرافية وبعد التشاور مع أطراف النزاع

ا                        عضوان خاصان لهذا ال    - ان من رعاي ا، ولا يكون زاع واحد منهم ين آل من طرفي الن غرض، ويع

 .أيهما

 

تم                 م ي     يحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلبا بالتحقيق مهلة زمنية مناسبة لتشكيل غرفة التحقيق وإذا ل

ين عضو أو    ور بتعي ى الف رئيس عل وم ال ددة يق ة المح ن العضوين الخاصين خلال المهل ين أي م تعي

ا   إضافيين من اللجنة بحيث تستكمل عضوية غرفة       عضوين ة التحقيق المشكلة     التحقيق آم دعو غرف  ت

ا  ا آم ة إليه ديم الأدل ساعدتها وتق زاع لم ق أطراف الن ذآر بهدف إجراء التحقي سالفة ال ام ال ا لأحك طبقً

ا ف        ي بعض  يجوز لها أيضًا أن تبحث عن أدلة أخرى حسبما يبدوا لها مناسبًا و يجوز أن تجري تحقيق

ة                دى اللجن ا ل ق عليه ا التعلي ى الأطراف ويكون من حقه ا عل المواقف آما تعرض جميع الأدلة بكامله

 .ويحق لكل طرف الاعتراض على هذه الأدلة

 

ع       ق م ة التحقي ى غرف ا عل لت إليه ي توص ائج الت را بالنت راف تقري ى الأط ة عل رض اللجن  تع

ي                التوصيات التي تراها مناسبة وإذا عجزت غرفة       ة للتوصل إل ة آافي ى أدل  التحقيق عن الحصول عل

ا أن                      نتائج تقوم على أساس من الوقائع والحياد فعلي اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز آما لا يجوز له

 .تنشر علنًا النتائج التي توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك جميع الأطراف المتنازعة

 

يما التحقيق في      ومـن السابق لأوانه الحكم على            ة س صارخة التي   الانتهاآات فاعلية عمل اللجن  ال

ووية، فهي إطار جديد لتنفيذ القانون الدولي الإنساني أرادت الدول من خلال إنشائها              الن الأسلحةتسببها  

ول الاختصاص                         ة قب ه يظهر من خلال حرآ ات جنيف إلا أن ا اتفاقي أن تدعم الآليات التي نصت عليه

صارخة              اللجنة لا تزال ب    أن الانتهاآات ال ا ب د علمً م يحصل بع ل أي طرف ل طيئة و التوجه لها من قب

اذ التي أفرزتها الحروب الحديثة تطلب إجراء أآثر من تحقيق، وقد بذلت بعض المحاولات            سبل  لاتخ

أخرى غير سبـيل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التي قد يكون عملها فعال سيما التحقيق في انتهاآات                   

 . النوويةالأسلحةتي تشكلها ال
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 إجراءات التحقيق في إطار الدولة الحامية. 3.1.2.3
ام         ة لع ات جنيف الأربع ستحدثه اتفاقي م ت دا و ل يس جدي ة ل ة الحامي ام الدول و 1949إن نظ ل ه ب

حيث آانت الدولة الحامية تراقب تطبيق        , موجود من قبل و سبق تطبيقه خلال الحرب العالمية الأولى         

ام  اي لع ة لاه ة باتفاقي د الخاصة بأسرى الحرب الملحق ستند , 1907القواع ام لا ي ذا النظ ان ه وإذا آ

ات جنيف                           ك في اتفاقي د ذل نن بع ه ق ة فإن آنذاك إلى قواعد تعاقدية بل آان يقوم على مجرد قاعدة عرفي

ة أخرى و   و يقصد بهذا النظام قبول دولة ما رعاية مصالح د ,  الخاصة بأسرى الحرب1929لعام   ول

ة    ة الدول ة الثاني سمى الدول ة وت ة الحامي ى الدول ة الأول سمى الدول ة وت ة ثالث دى دول ا ل مصالح رعاياه

 194-193ص]62 [الأصلية و تسمى الدولة الأخيرة دولة الإقامة أو الدولة الحاجزة
 

يط                دور الوس وم ب ذي يق رف ال ى دور الط وم عل ة يق ة الحامي ام الدول ح أن نظ ن الواض ين م  ب

دول                           إن ال سيرات شتى ف رات و تف اد من تغي وم الحي ى مفه الأطراف المتنازعة ونظرًا إلى ما طرأ عل

درة                    ك من ن ى ذل التي ليست طرفًا في النزاع لا تحبذ أداء ذلك الدور و ما يتبعه من أعباء و لا أدل عل

ذ بدا                 الم من سلحة التي شهدها الع ة       الدولة الحامية في العديد من النزاعات الم ة الثاني ة الحرب العالمي , ي

ه     ا نصت علي ل مم اء أق ام بأعب دودة للقي الات المح ي بعض الح ه إلا ف ل ب م يعم ام ل ذا النظ ا أن ه آم

سويس        زاع ال ي الن ك ف ان ذل ساني و آ دولي الإن انون ال ق الق وا"و 1956مواثي د " غ ين الهن  و    ب

, 89ص]49[1982فالكلاند عام /  و جزر المالوين     1971عام" البنغلاديش"و, 1961البرتغال عام   

ام          ا لأحك ه طبق ة فإن ه المهم ا لهات زاع و تحقيقً راف الن صالح أط ة لم صفتها راعي ة ب ة الحامي و لدول

ام   الإضافي الأول   والبروتوآول 1949لعاماتفاقيات جنيف   ا لع ام واسعة النطاق تصب     1977 له مه

 .ولي الإنساني و منع أي انتهاك الدقواعد القانونآلها في هدف واحد و هو السهر على تطبيق 

 

سبب                1949  نصت الاتفاقيات جنيف لعام          ك ب زاع وذل  على إجراء تحقيق بطلب احد أطراف الن

ين          راف تعي ى الأط ا عل ب إتباعه راءات الواج شأن الإج اق ب ى اتف ل إل تم التوص م ي اك إذا ل أي انته

 90ص ]49[حكم

 

تم التحقي            ة لجنيف ي ات الجسيمة التي        وحسب الاتفاقيات الأربع ا    ق في المخالف دعي ارتكابه طرف        ي

ة     52/53/132/145من الأطراف السامية فقد نصت المواد   ات جنيف الأربع  على التوالي من اتفاقي

ه ى أن ي : " عل ى طرف ف اء عل زاع ويجرى بن ة الن ين الأطراف بطريق ا ب رر فيم ة تق ق ,المعني  تحقي

  ". بصدد أي ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية
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ر يخضع لإرادة الأطراف   واد أن الأم ه الم راءة هت ن ق تنتاجه م ن اس ا يمك ن ,    م د م ي العدي ن ف لك

سيادة           وم         , الحالات ترفض الدول القيام بالتحقيق في أراضيها تحت غطاء ال ا أن الإجراءات التي تق آم

 :بها الدولة الحاجزة قد تأخذ إحدى الأوجه

 

سبب             تجري الدولة الحاجزة تحقيقا رسميً     • ا عاجلا بشأن أي وفاة أو جرح خطير لأسير حرب ت

شأن                        ذلك ب أو آان يشتبه في أنه تسبب عن حارس أو أسير حرب آخر أو أي شخص آخر وآ

ساني                  دولي الإن انون ال اك لقواعد الق ببها أو انته ذا        , أي وفاة لا يعرف س يرسل إخطار عن ه

شهود،            وال ال ة وتؤخذ أق وال أسرى الحرب،         الموضوع فورا إلى الدولة الحامي  وخصوصا أق

ر،                  ويرسل تقرير يتضمن هذه الأقوال إلى الدولة الحامية إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أآث

خاص      شخص أو الأش د ال ضائية ض راءات الق ع الإج اذ جمي اجزة اتخ ة الح ى الدول وجب عل

 .المسؤولين

 

اة أو إصابة خ         • ل     آما تجري الدولة الحاجزة تحقيقا عاجلا بشأن أي وف ع لشخص معتق رة تق طي

اة             ذلك آل وف أو يشتبه في وقوعها بفعل حارس أو شخص معتقل آخر أو أي شخص آخر، وآ

ببها ة, لا يعرف س ة الحامي ى الدول ورا إل ذا الموضوع ف وال , يرسل إخطار عن ه ذ أق وتؤخ

ة  إذا أثبت التحقيق إدا     , الشهود ويحرر تقرير يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلي الدولة الحامية          ن

 .شخص أو أآثر، تتخذ الدولة الحاجزة جميع الإجراءات القضائية لمحاآمة المسؤولين

     

ار طرف              ى سمعة واعتب     لكن هذه الآليات لم تستطع فعل شيء نظرًا لما قد ترتبه نتائج التحقيق عل

دولي             ام المجتمع ال ه أم ة نظام ال               , من الأطراف وحسن نيت ذا القصور عدم فعالي ى ه دول ويضاف إل

انون     ات الق ي انتهاآ ق ف ب دور المحق ر بخصوص لع صليب الأحم ة لل ة الدولي ظ اللجن ة وتحف الحامي

 والحقيقة أن واقع النزاع المسلح لا يلائم إمكانية إجراء تحقيق بطلب               116ص  ]98[الدولي الإنساني   

رة النزاعات المسلح                        , من الخصم  ة وصف فض النزاعات رغم آث ذه الطريق م يكن له ذا ل ا   و له ة وم

دولي          ساني أفرزته من انتهاآات جسيمة لقواعد القانون ال ة           الإن دما أصبحت الأسلحة النووي  خاصةً عن

    90ص]49 [ الأمراقتضى إدا واستعمالهاالحل الوحيد لبعض الدول لتظاهر بمظهر القوة 
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 القضاء الجنائي الدولي.2.2.3
عانت الشعوب من فظاعات    , انون الدولي الإنساني  إثر تفاقم الانتهاآات الصارخة لأبسط قواعد الق           

فكان لبد من صحوة المجتمع الدولي لإيجاد وسائل من         , القتل و التعذيب و الإبادة و التخريب و الدمار        

ساني      ذلك من خلال          , أجل قمع انتهاآات القانون الدولي الإن سباق ل ائي ال دولي الجن ان القضاء ال د آ فق

رارات                 استعراض التطبيقات التي شهد    ا بموجب ق شأة إم ة التي أن ها العالم لتلك المحاآم الجنائية الدولي

دولي وإن آانت   ع ال ود المجتم ن خلال جه ن أو م رارات مجلس الأم سكرية أو بموجب ق اء الع الحلف

ك                        ستبعد ذل م ت ا ل ر أنه ة غي ة الجنائي الاتفاقيات الإنسانية لم تتطرق إلى أية ولاية قضائية دولية للمحكم

ين                       بل على    شاء المحكمت صليب الأحمر طالبت و رحبت بإن ة لل ؤتمرات الدولي ك أن الم العكس من ذل

الدوليتين الخاصتين بمحاآمة آبار المسؤولين عن الانتهاآات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني في آل             

ة                 ة الدائم ة الدولي ة الجنائي  من طرف     من جمهوريتي يوغسلافيا السابقة و روندا، و آذا اعتماد المحكم

 .   بالعاصمة الإيطالية روما17/07/1998الأمم المتحدة بتاريخ 

 

 المحاآم العسكرية الدولية. 1.2.2.3
ي            صادر ف دن ال اق لن ى ميث تنادًا إل سكرية    8/8/1945اس ة الع ي للمحكم ام الأساس شأن النظ  ب

اء  م الحلف ة نظ ة الم  -الدولي سا و المملك ة و فرن دة الأمريكي ات المتح اد  الولاي دة و الإتح تح

 95ص]48[السيوفياتي

 

ة                 ورمبرغ " واستنادا إلى المادة الثانية من اتفاقية لندن تشكلت محكم ة مجرمي     " ن الحرب  لمحاآم

سناه                 النازيين ا لم ذا م آانت المحكمة مبرمجة لأول مرة في مدينة لندن و ليس في المدينة الألمانية و ه

ة إلا أن                   من خلال المادة الثانية من اتفاقية ل       م تحدد المدين ه ل ذي مع ة آكل الأمر ال ندن و آذلك الاتفاقي

ة            ذه المدين شيء إلا أن ه نية الحلفاء لمعاقبة مجرمين الحرب الألمان في المدينة الألمانية نورمبرغ لا ل

ه عكس نقيضه أولاً            أرادوا معاقبت ه ف ا قرارات ان يصدر منه آانت تمثل المدينة الروحية للرايخ التي آ

 .ريق إنشائها في هته المدينة بالذاتعن ط

 

ى         ق عل ذي أطل ة  آما يشير الاسم ال ة عسكرية   ,المحكم و , (a military tribunal ) فهي محكم

 أي تخص دول أو (Mulitnationl) محكمة متعددة القومية -آما يطلق عليها البعض–هي في الواقع    

سوية سياسية             ش  فقد (International) ولا تعتبر دولية     ,متعددةأمم   كلت بصفة أساسية آجزء من ت

(a part of political settlement)ا         و اء أنه ا بعض الفقه ق عليه م يطل ة سياسية   " من ث محكم
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شأ حول         " بصورة خاصة   د ين زاع ق درء أي ن ة عسكرية ل ا محكم لكن الحلفاء في اتفاق لندن أآدو أنه

 106-105ص]99[اختصاصها
 

ة قضاة أصليين يمثل آل واحد منهم دولة من الدول الأربعة التي أبرمت  تتكون المحكمة من أربع         

ة بالانتخاب                      سًا للمحكم نهم رئي ة من بي ار أعضاء المحكم دن و يخت ى من     راتفاقية لن ادة الأول اجع الم

سيد    .(لائحة لندن  بس      :ترأس الفوج الفرنسي ال ي دي ري ام بيت سيد      , س وج الأمريكي ال و , جاآسون :و الف

 ). رودنكو الفوج الروسي:والسيد, شاو آروس:اني السيدالفوج البريط

 

رئيس                          ة التي صوت ال رجح الجه ادل ت ة التع   قرارات المحكمة تصدر بأغلبية الأصوات وفي حال

ذين ساهموا             جانبها وتم إلى    بموجب هته اللائحة متابعة المدبرين والمنظمين والمحرضين والشرآاء ال

سادسة من لائحة     ن الجرائم التي تم تحديدها في اللائحة ن    في إعداد و تنفيذ أيـة جريمة م       ادة ال صت الم

 :لندن على ذلك

 "…. Les chefs guides organisateurs et incitateurs, participant à 
L'établissement et à l'exécution d'un plan ou complot pour commettre un des 
crimes sus-citès, seront responsables des actes accomplis par tout personne en 

exécution de ce plan."               .                                                                  
       

ة          ة لمحاآم دت المحكم د انعق ا و24وق ات    7 متهم فها منظم رايخ بوص دير ال ت ت ات آان  منظم

ة ت, إجرامي د وجه رب     و ق رائم الح سلم و ج د ال ة ض ؤامرة والجريم ي الم ل ف ددة تتمث م متع م ته  له

 .1946أوت 31 واستمرت حتى 1945 أآتوبر20والجرائم ضد الإنسانية ابتدأت المحاآمة في 
 

د و                 19/01/1946 آما صدر بتاريخ          ى الهن اء بالإضافة إل وات الحلف ا لق  إعلان عن القيادة العلي

سلام  95ص]49[كمة في طوآيو لمجرمي الحرب تلك المنطقة    الفلبين عن إقامة مح     آان ذلك عقب است

رال الأمريكي             1945/ 02/09اليابان نتاريخ    ان الجن  أصدر القائد الأعلى للسلطات المتحالفة في الياب

ة                   , ماك آرثر  د حدد الطبيع ذا يكون ق إعلانا خاصا بإنشاء محكمة عسكرية دولية للشرق الأقصى و به

درء هته المحكمة و ذلك بوصفها عسكرية        القانونية ل  أويلات  ل ك إلحاق لائحة صادرة           ,   الت د ذل م بع وت

اء                            ا أثن ان الإجراءات الواجب إتباعه ا تبي ة التي من خلاله ـحالف بالمحكم وات الت ا لق ادة العلي عن القي

 .نيةالمحاآمة إصدار الأحكام و لا تختلف آثيرًا عن لائحة نورمبرغ إلا في بعض الجوانب القانو
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 المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة.2.2.2.3
 فبعد موت جوزيب بروز     آان لأحداث يوغسلافيا السابقة حدث بالغ الأهمية على المستوى الدولي              

و  ده           ) Josip broz Tito( تيت ا في بل د من المناصب العلي ذي شغل العدي سياسي ال , المارشال و ال

و بدأ الصرب في السيطرة على      , و انهار فيها النظام الشيوعي فيها     ضعفت الدولة اليوغسلافية السابقة     

رى خاصة      ات الأخ ل بالقومي دأ و التنكي ة فب ة الحكوم ى رئاس لوا إل ى أن وص ا إل م فيه ات الحك مقوم

صربية       ر ال اس غي د الأجن ز ض طهاد و التميي ذيب و الاض وا التع سلمة و مارس ات  , الم دأت حرآ فب

ع    ات م ذه القومي تقلال له نة و      الاس م البوس ا ث م آرواتي لوفينيا ث ن س ل م تقلت آ سعينات فاس ة الت بداي

 .الهرسك و مقدونية

 

تقلال          ب الاس سلافية بطل اليم اليوغ دأت بعض الأق سعينيات ب ة الت د بداي اد, فمن دما ع بطش  وعن

م   الصرب حيث أعلن الحرب      ارب           على آرواتيا ث ا يق ا م د فيه ك الحرب التي أبي   البوسنة والهرسك تل

ل        , الف امرأة مسلمة  30ربع مليون مسلم و تم اغتصاب أآثر من          ات الآلاف نتيجة للتقتي والتهجير لمئ

 160ص]96[والتدمير لكل مقومات الحياة, والمذابح والتحريق

 

أجل العمل على توقيف هذا النزيف واعتبر الأمر تهديد  الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي من      

ين مما آدا بأعضاء مجلس الأمن تجتمع مصدرة بذلك قرارين الأول آان في للسلم و الأمن الدولي

 الذي أدانت فيه هته الأفعال مع إنشاء محكمة خاصة من أجل محاآمة مرتكبين تلك 22/02/1993

 la Résolution 808 du 22/02/1993:" la création d'un tribunal- 808 رقم الأفعال تحت

international pour juger les personnes présumées responsables de violation 

grave du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex 

Yougoslavie depuis 1991."                        .                                                        

اني       رار الث ا الق م    أم ت رق ة تح ي للمحكم ام الأساس اد النظ ضمن اعتم ي 827يت ؤرخ ف  الم

25/05/1993 - la Résolution 827 du 25/05/1993:" le conseil de sécurité décide 

de l'adoption du statut du tribunal pour l'ex Yougoslavie."    

ة    ال                                                                                       رائم المرتكب ل الج ق بج متعل

خاص     رف الأش ن ط يم م ى الإقل دولي          عل انون ال ر للق اك خطي ة انته ه ديباج ذي اعتبرت و ال

 والتي ارتكبت في    (Serious violation of international humanitarian law)الإنساني

ادة الثان      1991أرض يوغسلافيا منذ     ا تختص في                 آما نصت الم ة أنه ة من النظام الأساسي للمحكم ي

ام   ف لع ات جني رة لاتفاقي ات الخطي اب  1949الخروق ة ارتك وة لمحاآم ا الق يكون له ة س  وأن المحكم
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 الأفعال ضد الأشخاص والممتلكات        يعني 1949لعامالأشخاص للخروقات الخطيرة للاتفاقيات جنيف      

انون                 المحمية تحت بنود اتفاقية جنيف ذات العلاقة مع        ة للق د مخالف ال التي تع د من الأعم ا للعدي  ذآره

ساني   دولي الإن ص ال سب ن ة        ح ة الدولي ة الجنائي دل للمحكم ي المع ام الأساس ن النظ ة م ادة الثاني الم

ي    د ف سابقة اعتم سلافيا ال اي25ليوغ القرار 1993 م ي   827 ب دل ف و مع ا ه اي 13 آم  1998 م

القرار  ي 1166ب دل ف و مع ا ه وفمبر 30 آم القرار 2000 ن ي 1329 ب دل ف و مع ا ه اي 17 آم  م

 .1411 بالقرار 2002

  

ن         ين م ة سمح للمحقق الغ الأهمي ر ب وفو أث ي آوس صرب ف ن طرف ال ة م ازر المرتكب ان للمج فك

سابق     ة ال ام للمحكم ب الع محت للنائ ة س ة قاطع ى أدل ور عل ة  ) Louise Arbour(العث ن متابع م

ام            و الذي " ميلوزوفيتش"الرئيس الصربي    ه الاته و          وجه إليه الأمر بالقبض و من ثمة بعد توجي

ضاة                  1998و  1997آانت الفترة الممتدة بين      ين الق م تع ك ت ة فضلا عن ذل  فترة نشاط حثيث للمحكم

م    1998 و مارس    1997الجدد و فيها سلم بعض المتهمين نفسهم طواعية للمحكمة مابين أآتوبر              و ت

ة آخرين في د         سمبر   القبض على ثلاث سكي " و افتتحت قضية       1998ي  ودور  Aleksovski-اليكسوف

سليمهم            , " dorkmanovic -آمانوفيك وذلك بالإضافة إلى القبض على بعض المتهمين الآخرين و ت

 .  ملف424 قضت المحكمة في 1997للمحكمة ففي سنة 

 

ا   1993آما آان للصراع الداخلي الذي شهدته روندا في سنة             ى حرب     الذي سرعان م تحول إل

بين الحرآة الانفصالية بزعامة الجبهة الوطنية الرواندية من جهة و          , أهلية حصدت الأخضر و اليابس    

م بصفة                              ل في نظام الحك شارآة آل القبائ سماح لم ر عدم ال ى إث ة أخرى عل القوات الحكومية من جه

سي ة التوت و, خاصة قبيل ة الهوت د قبيل ي ي م ف ان الحك ذ 295ص]62[فك ر ال اك الأم ه انته ي أنجر مع

راب        ي ت ساني ف وق الإن ساني و حق دولي الإن انون ال ام الق ر للأحك ا خطي دا والرعاي ديين رون  الروان

ين               دة ب رة الممت ى  1/1المتهمين بارتكاب تلك الانتهاآات في تراب دول مجاورة خلال الفت / 31/12إل

ل توق        96ص]49[1994 ن أج ه م ة لأجل ة الدولي ارعت المجموع ذي س ر ال ف   الأم ذا النزي ف ه ي

رار   ن للق س الأم دار مجل ي 935وإص ة 1994/ 08/11 ف ة الجنائي شاء المحكم ه إن ذي بموجب  ال

دا ى          ,لروان ة عل لطة المحكم ى أن س ة عل ذه المحكم ي له ام الأساس ن النظ ة م ادة الرابع نص الم  وت

ف و ال    ة لجني ات الأربع ين الاتفاقي شترآة ب ة الم ادة الثالث ي الم ة ف ات المبين اني الانتهاآ ول الث بروتوآ

واد          ا يلاحظ أن الم ى خلاف الوضع في             4 و 2المكمل له ا وحدها عل دا تخوله ة رون  من نظام محكم

ات  ين اتفاقي شترآة ب ة م ادة الثالث ي الم ا ف ات المنصوص عليه ي الانتهاآ سابقة ف ة يوغسلافيا ال محكم

ا     ى الانتهاآ افة إل ة بالإض ر الدولي سلحة غي ات الم ة بالنزاع ف والمتعلق ي  جني ا ف صوص عليه ت المن
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سلحًا                        ا م ا داخلي دا تتضمن نزاع ة في رون رًا لأن الحال ات جنيف نظ  البروتوآول الثاني المكمل لاتفاقي

 7ص]100[

 

نجد أن المحكمين الخاصتين بيوغسلافيا السابقة و روندا و في أطار تسليطنا الضوء على المحاآم                 

رار مجلس الأم             شاؤها بموجب ق ى غرار         الخاصة التي تم إن ة أخرى عل شكيل محكم م ت ا ت ن نجد أنه

م               دولي تحت رق ذي يتضمن   2000 في أوت 1315محكمة روندا بموجب قرار مجلس الأمن ال  و ال

ا ساهمتا                   , إنشاء محكمة بسيراليون   ة نفقاته دم وجود مصاريف لتغطي غير أنها لم تشهد النور نظرا لع

 .1998سبيل لانعقاد مؤتمر روما لعام  نجاحيهما الالجنائي ومهدفي اجتهاد القضاء الدولي 

 

 المحكمة الجنائية الدائمة.3.2.2.3
ددة            ل الدبلوماسي المتع ي العم رز المحطات ف د أب ة أح ة دائم ة دولي ة جنائي شاء محكم ر إن يعتب

ذي  سي ال يالأطراف و الحدث الرئي ة  انته ذه لآلي ل ه روض أن تعم ن المف شرين و م رن الع ه الق  إلي

ا                       الدولية الجد  ة التي عصفت به شرية أسباب المحن ى الب دوا إل يدة لردع الذين لردع الذين يمكن أن يعي

 177-176ص]99[ توصفمرتين أوائل هذا القرن وأدت إلى معاناة لا

 

لأول مرة سيكون هناك محكمة جنائية دولية دائمة تمتد سلطاتها القضائية لتشمل الجرائم الخطرة                     

ة ي اتفاقي ا ف از  المنصوص عليه ذا الجه ل ه اب مث ـها وغي ين ب ولين الملحق ع و البروتوآ  جنيف الأرب

ذه                      ل ه وفر مث ا، ومع ت القضائي الدولي ثغرة آبرى أضعفت تلك الاتفاقيات وحدت من تطبيق أحكامه

اة  ي الحي اس ف ا لا يق اً بم ا متنامي ا وزنً ات حنيف وبروتوآوليه ة ستكتسب اتفاقي ضائية الدولي ة الق الآلي

ة                       الدولية ولدى  ول دائم ى حل ة وفي العمل من اجل الوصول إل  الدول الأطراف في النزاعات الإقليمي

ذه                            ام ه رام أحك دول الأطراف عن احت ى عجز ال ال عل رد المناسب و الفع لهذه النزاعات، وستمثل ال

دول       دول وخاصة ال الاتفاقيات بل وإحجامها عن تطبيقها بما في ذلك إحجام المحاآم الجنائية في هذه ال

لمعتدية بالنظر في الجرائم الخطرة التي ارتكبها أفرادها ومؤسساتها العسكرية في أراضي الغير التي              ا

دوان و   ي تتعرض للع ورة الت شعوب المقه ة وال توفر للدول ا س دوان والاحتلال مثلم آانت عرضة للع

ى أر                     ة عل ي الجرائم المختلف انوني لمقاضاة مرتكب از القضائي و الحق الق اضيها وضد    الاحتلال الجه

العجز        ورة ب شعوب المقه دول وال شعر ال ن ت ة ل ذه المحكم ود ه ا، وبوج ا وممتلكاته ا ورعاياه أبناءه

ة                        ذه المحكم ة أخرى ستحل ه ا ومن جه ة وجبروته وقصر ذات اليد في مواجهة طغيان الدول المعتدي

 .Ad- hoc)(محل المحاآم الدولية التي رأيناها تتشكل لفترة محدودة ولمهمة محددة 
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زة       تة أجه ن س ة م ة الدولي ة الجنائي ألف المحكم ة   تت تئناف, الرئاس سم الاس ة      , و ق سم المحاآم و ق

ة   ل المحاآم ا قب سـم م ام , وق دعي الع ب الم سجل, و مكت ائبي   , و ال رئيس و ن ضم ال ي ت ة الت والرئاس

ة   ة الجنائي شـاملة للمحكم ن الإدارة ال سؤولية ع اني م رئيس الأول و الث ارةالدوليال ة ة للإش إن مقدم  ف

ى الجرائم الخطرة                        شئت لممارسة اختصاصها فقط عل د أن ة ق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي

وطني             ائي ال التي تهم المجتمع الدولي على وجه تكمل فيه دون أن تلغي أي نقص في الاختصاص الجن

س            ة ي سبقة يجب           وفقا لآليات معينة لتشمل عليها النظام الأساسي لهذه المحكم ى شروط م ا إل تند إعماله

 الالتجاء، حيث يجوز لدولة طرف      56ص]97[توفرها لممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها     

ر من      ة أو أآث إلى المدعي العام أو مباشرة هذا المدعي العام التحقيق عن أية حالة يبدو فيها أن الجريم

ة بغرض             الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت        وان تطلب إلى المدعي التحقيق في الحال

 .البت فيما إذا آان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أآثر لارتكاب تلك الجرائم

 

رائم        ة بعناصر الج ام الأساسي المتعلق ام النظ ه أحك ي مقدمت ة ف تطبقه المحكم ذي س انون ال ا الق أم

س       م المعاهدات ال ات ث ادئ        وقواعد الإجراءات و الإثب ا مب ا فيه دولي بم انون ال ادئ وقواعد الق ارية، مب

ام   ام النظ ع أحك ارض م دول شريطة ألا تتع ة لل وانين الوطني ذا الق سلح و آ زاع الم دولي للن انون ال الق

ادئ                      ى المب ا بالإضافة إل ا دولي ايير و القواعد المعترف به دولي و المع انون ال ة و الق الأساسي للمحكم

صة   د المستخل ق       والقواع ون تطبي ي أن يك ام الأساس شترط النظ ا ي ة، آم ابقة للمحكم رارات س ن ق م

ى الجنس               ز سواء ارتكز عل وتفسير القوانين متفقا مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا ودون أي تمي

ره أو الأصل                        سياسي أو غي ر ال د أو التفكي دين أو المعتق ة أو ال ون أو اللغ أو .. أو السن أو العرق أو الل

 .اعي أو الثروة أو الميلاد أو أي أوضاع أخرىالاجتم

 

ة   ارتكاب يخضع مرتكب الجريمة بصفته الشخصية للعقاب وفقا لأحكام النظام الأساسي سواء               الجريم

رين   شارآة آخ رده أو بم تهم        , بمف خص م سليم ش ال أو ت راء اعتق ا لإج سلم طلبً ـدولة أن تت ى ال وعل

س  ى ال سليمه إل وم بت ا أن تق ة م اب جريم اذ  بارتك د اتخ ة بع سرعة الممكن صة بال ضائية المخت لطات الق

 .الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة

 

شكل                           ه ي ساني أو مبادئ دولي الإن انون ال آخلاصة لهذا الفصل يمكن القول أن أي خرق للقواعد الق

ة ال               ا آانت        جريمة دولية من الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكم ة ولم ة الدولي جنائي

ساني                       دولي الإن انون ال ين الوسائل التي تنتهك قواعد الق الأسلحة النووية بأثرها العشوائي واحدة من ب
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إن  تعمالهاف ى   اس ؤدي إل أنه أن ي ن ش د م سلحة يع ات الم اء النزاع اب أثن ة ارتك رائم الدولي دى الج  إح

ة     ة الجنائي ي النظام الأساسي للمحكم ا ف ة أو  المنصوص عليه ا الدولي ا   ارتكابه ذا م ة، ه  بصفة مجتمع

ن      وع م ذا الن تعمال ه دم اس رار ع لطة الق ك س ن يمل ل م سكريين و آ ادة الع ل الق لحةيجع اء الأس  أثن

ة                      ام المحكم ة أم سائلة الجنائي ى الم النزاعات المسلحة لأنهم يعرفون أنه يؤدي بهم في نهاية المطاف إل

ى أساس  ة عل اكالجنائي انوا يتم الجسيم لالانته ساني وإن آ دولي الإن انون ال د الق وع من تقواع عون بن

سألة                     , الحصانة شأنها م ار ب ة لا تث ة الدولي  أو  الحصانان فإن ذلك لا يعفيهم من العقاب آون أن الجريم

سقط                              ة لا ت ة الدولي ذه الجريم ا أن ه ا، آم راً إجباريً سليم أم ر الت الي يعتب ة فبت ا في الدول المناصب العلي

ز                      بالتقادم م  ال في تعزي ة دور فع ة الدولي ة الجنائي أن للمحكم هما طال الزمن الأمر الذي يجعلنا نجزم ب

  .قواعد القانون الدولي الإنساني وحمايتها قواعده من أي انتهاك
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 خاتمة
 
 

غير قابلة للتنازل   يحتكم القانون الدولي الإنساني على مجموعة من المبادئ تعتبر في مجملها      

غير أن ما يسجل على , عليها ولو آان ذلك بموجب اتفاق بين الأطراف المتنازعة أصحاب المصالح

القانون الدولي الإنساني رغم أنه حدد الأفعال التي تشكل خرقاً لقواعده عن طريق الوسائل المستعملة 

 الموضوع موقفًا سلبيا بعدم النص عنها ألة السلاح النووي متخذًا منأثناء النزعات المسلحة إغفاله مس

صراحةً في قواعده لما يحمله هذا السلاح في طياته من خرق لأحكامه، بذالك نكون أمام خيارين 

الأول هو إما أن واضعو القانون الدولي الإنساني اغفلوا المسألة عمداً وذلك لكون أن التكنولوجيا 

الدول الكبرى المتقدمة أو بعبارة أدق الحلفاء الذين النووية في ذالك الوقت آانت محتكرة من طرف 

 غنائم الحرب العالمية الثانية، فأن مسألة تحريم السلاح النووي أثناء النزاعات المسلحة من ااقتسمو

أما الخيار الثاني وهو مستبعد لكن نرآز عليه على , شانها أن تقلل من قدرتهم التوسعية والإستراتجية

 غيرنا من الدول النووية المسؤولية إذا ما استعملت هذا السلاح، هو حظر الأقل من أجل تحميل

الأسلحة النووية استعمالها أثناء النزاعات المسلحة لكن بصورة غير مباشرة عن طريق إحفاف 

القانون الدولي الإنساني بمجموعة المبادئ التي تتعارض مع استعمال الأسلحة النووية و بتالي الأخذ 

 النووية محظورة أثناء النزاعات المسلحة، آما أننا نلتمس ذالك سلحةلأاموسع و القول أن بالتفسير ال

بالإضافة إلى الصكوك الدولية , في العديد من اتفاقيات الدولية التي تقيد من انتشار الأسلحة النووية

المذآرة، لكن التي حرمت استخدام الطاقة النووية لغير الأغراض السلمية آما هو مبين في ملحق هذه 

الدول عادة ما تنحرف بالمسالة لأغراض عسكرية و إستراتجية و ذلك بسبب التحديات التي يشهدها 

 بيد أن المزيج السائد من المصالح والارتباطات والمشاعر أدى إلى تلك المفارقة النظام العالمي الجديد

, ماية الإنسانية في حالات النزاعالتي نرى فيها المجتمع الدولي جاهزاً للتصديق على اتفاق هام لح

 بداهة وتدميراً والذي بدأ يلوح في الأفق  بينما لم يستطع الاتفاق على حمايتها من التهديد الأآثر

وأصر عدد من الدول على استثناء الأسلحة النووية من نطاق تطبيق البروتوآول الإضافي الأول 

ي شيء في نهاية المطاف فيما الحاجة وخوفاً من عدم الحصول على أ, بصورة قطعية وصريحة

اضطرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تبني تلك المسلّمة العجيبة التي , ماسة لمثل هذا الاتفاق

 النووية بينما يشكل استخدامها أثناء النزعات المسلحة انتهاآاً الدول للأسلحةتقضي بشرعية امتلاك 

ولم يبق سوى مكان واحد يمكن أن تناقش داخله مسألة , يخطيراً لقواعد القانون الدولي الإنسان
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تلك المفاوضات التي باتت تعلق ثم , و هو المفاوضات الجارية حول نزع السلاح الأسلحة النووية

 .                                                         العلاقات الدوليةتستأنف وفقاً لما قد يحدث من تحسن أو تعثر في 

 

   المشكلة لا تكمن في عيار السلاح النووي لأن حتى استعمال قنبلة نووية صغيرة يشكل خرقاً 

 النووية  للحظر الأخلاقي الذي منع منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية استخدام أي نوع من الأسلحة

ق قد يفتح الباب لتسامح متزايد في استعمال أسلحة نووية معينة علاوة على ولاشك في أن هذا الخر

آما أن ,  الرد الانتقامي على هذا الهجوم سيؤدي إلى تصعيد فعلي وغير مضبوط أن أي شكل من

 بالإضافة تسبيب معاناة غير تمييزي الأسلحة النووية التي تعد بطبيعتها غير لاستخدامالحظر التام 

 محكمة العدل الدولية على أن القانون الإنساني ينطبق على الأسلحة آافة بدون أآدت ضرورية

 خلال الأدلة أنها منآما أن طبيعة الأسلحة النووية يلاحظ , بما في ذلك الأسلحة الجديدة, استثناء

عها القوة التدميرية للأسلحة النووية لا يمكن من"... العلمية المقدمة وجدت محكمة العدل الدولية أن 

ستؤثر الطاقة الإشعاعية المنطلقة من الانفجار النووي على ... سواء من حيث المدى أو الزمن

, والموارد الطبيعية والديموغرافيا على نطاق واسع للغاية بالإضافة إلى ذلك, والزراعة, الصحة

  .             ..."يشكل استخدام الأسلحة النووية خطراً جسيماً على الأجيال القادمة

الرؤوس        هذه المعضلة في النظر إلى مسألة السلاح النووي أآثر تعقيداً               وبدت  مع نشر ما يسمى ب

ددة   سكرية مح داف ع اً ضد أه تعمالها نظري ن اس ي يمك ة الت ة التكتيكي ع النووي وف ,  المواق ل الكه مث

ك من الواضح أن            ,  المحصنة تحت الأرض والسفن والغواصات       والأماآن ى ذل أي شكل   وعلاوة عل

 . الرد الانتقامي على هذا الهجوم سيؤدي إلى تصعيد فعلي وغير مضبوط من

دولي                           انون ال ادئ الق ام تعرض مب ذآرة و أم ذه الم ديمها من خلال ه    أما عن التوصية التي يمكن تق

حمر  أن تبذل اللجنة الدولية للصليب الأ     , الإنساني للتهديد الشامل والتحدي الذي تشكله الأسلحة النووية       

ق              دائم عن طري ووي ال ة    أقصى الجهود الممكنة لمواجهة الخطر الن ا       الوسائل القانوني ا آلم المتاحة له

دل                 ة الع برز خطر الحرب أن تحرص اللجنة الدولية استناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكم

دولي الإ       انون ال ب الق ا بموج صارعة بالتزاماته راف المت ذآير الأط ى ت ة، عل ر   الدولي ع ذآ ساني م ن

ة     ر ملازم ي تعتب ق بالأخطار الت انوني المتعل ى  لاستخدام المرجع الق ق عل أن تطب ة، ب  الأسلحة النووي

ز    ادئ التميي صورة خاصة مب ده وب ساني وقواع دولي الإن انون ال ادئ الق ة مب لحة النووي تخدام الأس اس

ل           اً       والتناسب ومنع التسبب بإصابات ومعاناة غير ضرورية، إن استعمال الأس اً مخالف ة عموم حة النووي

داء             وقواعدهً وهنا لمبادئ القانون الدولي الإنساني      دول بن ى ال صليب الأحمر إل ة لل ة الدولي  تتوجه اللجن

ة         علاوة  , علني وحازم بالامتناع تحت آل الظروف عن استخدام أي شكل من أشكال الأسلحة النووي
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ى         على ذلك تناشد اللجنة الدولية للصليب الأحمر آل الد         شجع عل ول بمقاومة هذا الاتجاه المذهل الذي ي

ا وهو التوصل                  , انتشار الأسلحة النووية   د هدف له آما تدعو الدول إلى مواصلة المفاوضات مع تحدي

 .إلى المنع الكامل للأسلحة النووية وإلى إزالة تلك الأسلحة بشكل نهائي
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